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مستخلص الدراسة
تبــن الدراســة أن المرفــق العــام الوقفــي وصــف لــكل كيــان خدمــي يهــدف إلى تحقيــق 

ــم إداري  ــع بتنظي ــاف، ويتمت ــع الأوق ــل نشــأته وتشــغيله مــن ري ــم تموي ــة، ويت ــح عام مصال

ــاصر أساســية هــي: ــام الوقفــي خمســة عن ــوني خــاص، كــا أن للمرفــق الع ونظــام قان

- أنه مؤسسة عامة غير هادفة إلى الربح.

- يتم تمويل إنشائه وتشغيله من ريع ما يوقفه الأفراد عليه.

- يهدف إلى تقديم خدمات عامة مجانية.

- يخضع في عمليات استبدال أصوله وملكية أعيانه لأحكام الوقف.

- كما يخضع إداريًّا لإشراف الهيئة العامة للأوقاف.

وبينــت الدراســة بعــض النتائــج المهمــة المترتبــة عــى توفــر هــذه العنــاصر الخمســة في 

المرفــق العــام الوقفــي.

انتهــت الدراســة في شــأن تحديــد الوظائــف العامــة الوقفيــة إلى إمكانيــة أدائهــا لنفــس 

وظائــف المرافــق العامــة الإداريــة والاقتصاديــة والمهنيــة والوطنيــة.

وأن التنظيــم الإداري للمرفــق العــام الوقفــي لــه قواعــد، مــن أهمهــا: اســتهداف الشــأن 

العــام، والتمتــع بامتيــازات الســلطة العامــة، وبالشــخصية المعنويــة، والذمــة الماليــة المســتقلة.

واقترحــت الدراســة في شــأن النظــام القانــوني للمرفــق العــام الوقفــي خضوعــه لنظــام 

ــارات إنشــائه  ــام والخــاص، ويراعــي اعتب ــون الع ــن قواعــد القان ــوني خــاص يمــزج ب قان

مــن حيــث اعــراف دولــة الوقــف بوجــود خدمــة عامــة ذات نفــع عــام واجبــة الإشــباع عــن 

طريــق الوقــف، ووجــود قواعــد نظاميــة تحــدد الجهــة المعنيــة بإدارتــه والرقابــة عليــه، ونظــام 

المــالي، كــا يراعــي كيفيــة وطريقــة إلقائــه وأســاليب إدارتــه.
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المقدمة
فتعــد فكــرة النفــع العــام هــي الصفــة المميــزة للمرفــق العــام عــن غيره من المنشــآت 

والهيئــات والمؤسســات الخاصــة أو العامــة، التــي تقــوم بنشــاط ذي نفــع عــام))) مقرونـًـا 

بغايــة تحقيــق الربــح المــادي؛ فــإن فكــرة النفــع العــام المجــرد عــن غايــة تحقيــق الربــح 

تعــدُّ المعيــار الرئيــس للتفرقــة بــن المرافــق العامــة الخدميــة والوقفيــة، وبــن غيرهــا 

ــي  ــح، والت ــق الرب ــي تســتهدف تحقي ــة الت ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــق العام مــن المراف

تقــرب إلى حــد كبــر مــن النشــاط الخــاص في إدارتهــا بالأســلوب التجــاري.

ومــن وجهــة نظــر هــذه الدراســة ارتبطــت نشــأة المرافــق العامــة واســتمرار وجودها 

في الدولــة الإســامية بتشريــع الوقــف مــن عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم.

ــتحقون)))،  ــوف، المس ــال الموق ــف، الم ــة، الواق ــي: الصيغ ــة، ه ــف أركان أربع وللوق

والركــن الأخــر يتنــوع نوعــن، هــا: بعــض الأشــخاص المعينــن بالــذات أو بالصفــات، 

ــق  ــادف إلى تحقي ــي اله ــي الخدم ــاط الاجتماع ــرض والنش ــات ذات الغ ــض الجه وبع

ــذات أو  ــن بال ــم المعين ــوف عليه ــة للموق ــات العام ــباع الحاج ــة، وإش ــة العام المنفع

ــاً-  أن هــذه  بالصفــات دون تخصيــص)))، حيــث ينعقــد الوقــف بإقــرار الواقــف -مث

العــارة موقوفــة عــى ســكنى طــاب العلم من دولــة موريتانيــا في الجامعة الإســامية، 

ــف؛ فالعــارة في  ــوي الشري أو بإقــراره أن هــذه العــارة موقوفــة عــى المســجد النب

الصــورة الأولى، والثانيــة هــي المــال الموقــوف، أمــا الموقــوف عليــه فإنــه في الصــورة 

الأولى أشــخاص  معينــون بالوصــف، وفي الصــورة الثانيــة مرفــق عــام وقفــي ينفــق 

))) أ.د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002م، ص 268.

))) حاشية ابن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 366 وما بعدها بتصرف.

))) المــادة الأولى مــن نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية، رقــم م/11، وتاريــخ 1437/2/26هـــ، والمــادة الثالثــة 

ــة،  ــك الإســامي للتنمي ــع البن ــاون م ــت، بالتع ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــي الصــادر عــن الأمان ــون الاسترشــادي الوقف مــن القان

بتكليــف مــن المؤتمــر الســادس لــوزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية للــدول الإســامية، المنعقــد في جاكرتــا، إندونيســيا في أكتوبــر 1997م.
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ريع العمارة في مصالحه وصيانته.

إن نشــأة المرافــق العامــة في الدولــة الإســامية قــد صاحبــت تشريــع الوقــف وتطــورت 

مــع تطــور رســالته في الحيــاة الاجتماعيــة، ومــع تطــور الحاجــات العامــة التــي يضطلــع 

ــراد  ــات والم ــذه الحاج ــة له ــدود معين ــد ح ــوف عن ــك دون الوق ــباعها، وذل ــف بإش الوق

إشــباعها، حيــث تعــددت أشــكال هــذه المرافــق لتشــمل المــدارس والجامعــات والمســاجد 

والمستشــفيات وغيرهــا مــن المرافــق التــي يعهــد إليهــا بنشــاط عــام يهــدف إلى تحقيــق 

ــة  ــام تجاري ــام بمه ــن القي ــة مجــردة ع ــة مجاني ــة، وإشــباع حاجــات عام ــح عام مصال

هادفــة إلى الربــح.

إن إضافــة صفــة المرفــق العــام عــى الكيانــات المســتفيدة مــن ريــع الأوقــاف التــي 

ــي  ــول الوظيف ــب المدل ــك بحس ــة، وذل ــح عام ــق مصال ــدف إلى تحقي ــاط يه ــوم بنش تق

ــاج  ــة احتي ــذي ينــرف إلى كل نشــاط موضوعــه تلبي ــول ال ــام، وهــذا المدل للمرفــق الع

عــام، وهدفــه تحقيــق مصالــح عامــة)))؛ فــإن ذلــك لا يعنــي التطابــق التــام بــن المرافــق 

العامــة الوقفيــة والمرافــق العامــة التابعــة للدولــة المعــاصرة، والخاضعــة للنظــام القانــوني 

للمرافــق العامــة الــذي ينتمــي في قواعــده الأساســية للقانــون الإداري فيهــا، حيــث يوجــد 

ــة،  ــن أو الإنشــاء، والطبيع ــاصر، والتكوي ــة، والعن ــة، تشــمل: الماهي ــر للتفرق ــا معاي بينه

ــه كل نــوع. والوظائــف، والتنظيــم الإداري، والنظــام القانــوني الــذي يخضــع ل

وسوف تعنى هذه الدراسة بمناقشة وتناول هذه المعايير.

أهمية موضوع البحث:
تكمن أهمية موضوع هذا البحث في:

	1 أنــه محاولــة للتأصيــل العلمــي للخــروج بتشريــع الوقــف مــن دائــرة النفــع الخاص .

للموقــوف عليهــم إلى دائــرة النفــع العــام للمجتمــع بأسره.

))) .د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانوني الإداري، دار الفكر العربي، 1980م، ص 22.
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	2 أنــه محاولــة لتكييــف علمــي دقيــق لمشروعــات الوقــف التــي تهــدف إلى تحقيــق .

المنفعــة العامــة مــن جانبــي التنظيــم الإداري والنظــام القانــوني لهــا.

	3 أنــه محاولــة لتحديــد تبعيــة المرافــق العامــة الوقفيــة وشروط خضوعهــا للنظــام .

القانــوني للمرافــق العامــة الاقتصاديــة التــي تنشــئهُا الدولــة وتخضعهــا لأحــكام 

القانــون الإداري، وتهيمــن عــى عمليــات إنشــائها وتنظيمهــا وإلغائهــا.

	4 ــي . ــة الت ــول الأداة القانوني ــور ح ــد يث ــذي ق ــاف ال ــم الخ ــة لحس ــه محاول أن

ــم وإلغــاء المرفــق الوقفــي، وهــل هــذه  ــة إنشــاء وإدارة وتنظي تتحقــق بهــا عملي

الأداة هــي إرادة الواقــف وشروطــه، أم هــي قواعــد القانــون الإداري النافــذ في 

ــة الوقــف. دول

	5 أنــه محاولــة للتأصيــل العلمــي لتنظيــم إدارة المرفــق الوقفــي وصياغــة القواعــد .

القانونيــة التــي تحكــم بنــاءه الداخــي، ونظــام الموظفــن والعاملــن فيــه، 

وأســلوب إدارتــه اليوميــة، وتحديــد الصلاحيــات والاختصاصــات لموظفيــه، 

ــم. ــوف عليه ــه بالموق وعلاقت

	6 ــوده . ــي وج ــي في مرحلت ــق الوقف ــر المرف ــي لمص ــل العلم ــة للتأصي ــه محاول أن

ــرط  ــرك ل ــل ي ــر، وه ــذا المص ــد ه ــن تحدي ــؤول ع ــو المس ــن ه ــه، وم وإلغائ

ــة. ــاف في الدول ــى الأوق ــة ع ــة المشرف ــند إلى الجه ــف، أم يس الواق

أسباب اختيار موضوع البحث:
	1 غيــاب المــواد النظاميــة المشــجعة للواقفــن لإنشــاء مرافــق عامــة وقفيــة، وخاصــة .

ــع الســلع  ــاج وبي ــى بإنت ــي تعن ــع الصناعــي أو التجــاري، الت ــق ذات الطاب المراف

والخدمــات الأساســية للفقــراء، وتســهم في خفــض نســبة التضخــم في المجتمــع، 

ومحاربــة الغــاء، وزيــادة الدخــول الحقيقيــة للفقــراء.

	2 ــادي أو . ــأن الاقتص ــن في الش ــات الواقف ــل جماع ــة تدخ ــدى مشروعي ــان م بي
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ــا. ــة وتنظيمه ــة الوقفي ــق العام ــاء المراف ــاري بإنش التج

	3 محاولــة وضــع قواعــد عامــة لتنظيــم إنشــاء وإدارة وعمــر واســتمرارية المرافــق .

العامــة الوقفيــة، وضــان تحقيــق المســاواة بــن المتعاملــن معهــا.

	4 ــه . ــد تنظيم ــل قواع ــي في تعدي ــام الوقف ــق الع ــلطة إدارة المرف ــدى س ــان م بي

وعملــه، وحــدود هــذه الســلطات بصفــة خاصــة عنــد مخالفــة شروط الواقفــن.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:

	1 صياغة المبادئ الأساسية لإنشاء المرافق العامة الوقفية وتنظيماتها الإدارية..

	2 ــا وأســاليب إدارة . ــة وأنواعه ــة نشــاط المرافــق العامــة الوقفي الكشــف عــن طبيع

ــوع. كل ن

	3 تحديد معايير التفرقة بين المرافق العامة الوقفية والمرافق العامة الحكومية..

	4 بيان النظام القانوني للمرافق العامة الوقفية..

	5 تحديد حقوق والتزامات وضمانات المرافق العامة الوقفية..

منهج البحث:
لمــا كان هــذا البحــث ذا طابــع مقــارن يجمــع بــن تشريــع الوقــف في الفقه الإســامي 

ومقاصــده الاجتماعيــة والحضاريــة، وبــن نظريــة المرفــق العــام في الفقــه القانــوني فإن 

الباحــث يــرى أن يجمــع بــن:

	1 المنهــج الاســتدلالي الــذي يقــوم عــى التسلســل المنطقــي المنتقــل مــن مبــادئ .

شرعيــة أو قانونيــة مُســلمّ بصحتهــا إلى قضايــا تســتخلص منهــا بالــرورة وفقًــا 

لقواعــد المنطــق التــي تقــي بصــدق القضايــا المســتخلصة))).

ــة  ــدرج بإضاف ــي تت ــات الت ــج في التعريف ــذا المنه ــث ه ــتخدم الباح ــوف يس وس

))) أ.د. أحمد عيساوي وآخرون، منهج البحث في العلوم الإسلامية، دار الكتاب الحديث، عمان، الأردن، ص 51 وما بعدها بتصرف.
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صفــات المرفــق الوقفــي إلى صفــات المرفــق الحكومــي المتميــز بينهــا، وصــولاً إلى 

ــام. ــق الع ــة الواقــف باســم المرف الاســتبدال عــى جــواز تســمية جه

كــا سيســتخدم كذلــك في البحــث عــن القواعــد والمبــادئ العلميــة ذات الصلــة 

بتفســر نشــأة وغايــة المرفــق الوقفــي ونظامــه القانــوني، وكــذا في تفســر وتطبيق 

القواعــد القانونيــة العامــة والمجــردة للمرافــق الحكوميــة عــى المرافــق الوقفية.

	2 ــال . ــف م ــة وق ــر صيغ ــل وتفس ــى تحلي ــوم ع ــذي يق ــي)))، ال ــج التاريخ المنه

بعينــه عــى مصالــح جهــة بــر ونفــع عــام، حيــث لا يتصــور أن تكــون هــذه الجهــة 

إلا مرفقًــا عامًــا ينفــق المــال أو ريعــه في مصالحــه.

ــق  ــة المرف ــاصر وطبيع ــة وعن ــم ماهي ــاً لفه ــج أساس ــذا المنه ــتخدم ه وســوف يس

ــي. الوقف

وبــا ريــب فــإنّ أهميــة دراســة الحقائــق التاريخيــة للوقــف، وفهــم مــاضي أفــكار 

الوقــف وحقائقــه ومؤسســته ونظمــه ســوف يســاعد كثــراً في محــاولات البحــث التوصــل 

إلى صياغــة المبــادئ الأساســية لإنشــاء وتنظيــم المرافــق الوقفيــة، وذلــك في ضــوء دراســة 

مــاضي وتاريــخ الوقــف.

	3 المنهــج الاســتقرائي)))، الــذي ينطلــق مــن تتبــع الجزئيــات الفرعيــة في تشريــع .

الوقــف فيــا يخــص جهــات الــر الموقــوف عليهــا، للوصــول إلى حقائــق وقواعــد 

ــة  ــا بأدل ــة، مدعومً ــم إلى نظــام قانــوني خــاص بالمرافــق الوقفي ــة عامــة، ث كلي

وأســانيد شرعيــة وقانونيــة.

وعلى ذلك سوف يأخذ الباحث في هذا البحث بثلاثة مناهج علمية هي:

ــث  ــتنباط، حي ــتدلال أو الاس ــج الاس ــم منه ــتقراء، ث ــج الاس ــي، ومنه ــج التاريخ المنه

))) د, فاضلي إدريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، ط2، ص 215.

))) د. أحمد حسين الرفاعي، مناهج البحث العلمي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 1998م، ص 83.
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ــى  ــول ع ــة للحص ــج الثلاث ــذه المناه ــن ه ــزج ب ــث الم ــذا البح ــة ه ــتوجب طبيع تس

ــة. ــائل جزئي ــن مس ــث م ــيتناوله البح ــا س ــة في ــة اليقيني المعرف

هيكل البحث وخطته:
بمشــيئة اللــه تعــالى ســوف يقســم هــذا البحــث إلى ثلاثــة مباحــث رئيســة عــى النحــو 

التالي:

المبحــث الأول: المرافــق الوقفيــة )ماهيتهــا - عناصرهــا - إنشــاؤها(، وفيــه 
ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: ماهية المرفق العام الوقفي.

المطلب الثاني: عناصر المرفق العام الوقفي.

المطلب الثالث: إنشاء المرفق العام الوقفي.

المبحث الثاني: طبيعة المرفق العام الوقفي ووظائفه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: طبيعة المرفق العام الوقفي.

المطلب الثاني: وظائف المرفق العام الوقفي.

المبحــث الثالــث: التنظيــم الإداري للمرفــق العــام الوقفي ونظامــه القانوني، 
ــه مطلبان: وفي

المطلب الأول: التنظيم الإداري للمرفق العام الوقفي.

المطلب الثاني: النظام القانوني للمرفق العام الوقفي.

الخاتمة، تتضمن ملخصًا للبحث ونتائجه.

فهارس الموضوعات والمراجع والمصادر.
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المبحث الأول
المرافق العامة الوقفية )ماهيتها - عناصرها – إنشاؤها(

تمهيد:
ــنْ أمَْركُِــم  إن مصطلــح المرفــق العــام قــد ورد بلفظــه في قولــه تعــالى: ﴿وَيهَُيِّــئْ لكَُــم مِّ

رفْقًَــا﴾ ]الكهــف: 16[؛ أي أمــراً ترتفقون به))). مِّ

  وفي مقاييس اللغة، والمعجم الوسيط بمعنى: كل ما يستعان به من الأشياء.

ويطلق الوقف في اللغة على الحبس والمنع))).

ــا  ــف، ورجــح الباحــث م ــوم الوق ــة الإســامية في مفه ــاء الشريع ــف فقه ــد اختل وق

ــرة))). ــس الأصــل وتســبيل الثم ــه تحبي ــة بأن ــن قدام ــه اب عرفّ

ولم يــرد المرفــق العــام عنــد فقهــاء المســلمين بالمعنــى الــذي يقصــده علــاء القانــون 

الإداري المعــاصرون، وإنمــا ذكــر الفقهــاء لــه مجموعــة أخــرى مــن المعــاني، مــن أهمهــا:

	1 أنه كل ما لا غنى عنه للمسلمين..

	2 أنه كل ما فيه مصلحة خاصة أو عامة مما تمس الحاجة إليه..

	3 أنه كل ما لا يملكه أحد مما تطلب المنفعة من عينه، ولا يملك بالإحياء..

المطلــــب الأول: ماهيـــة المرفـــق العـــام في الفقــه الإسلامـــي وفقـــه 

القانون الإداري:
أولاً: ماهية المرفق العام في الفقه الإسلامي:

مــن الثابــت أن فقهــاء المســلمين عــادة مــا يتوافقــون في تعريفاتهــم للمصطلحــات 

مــع المعــاني اللغويــة الموضوعــة لهــا، ومــن هنــا يلــزم الوقــوف أولاً عــى المعنــى اللغــوي 

))) تفســر القــرآن العظيــم، للإمــام الحافــظ أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي، مراجعــة: أحمــد بــن إبراهيــم زهــوة، دار الكتــاب 

العــربي، بــروت، 1427هـــ/2006م، الطبعــة الثانيــة، ص1135.

))) لسان العرب، ابن منظور، مادة: )و ق ف(.

))) المغني، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، دار هجر 186/6.
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للمصطلح قبل الانتقال منه إلى المعنى الاصطلاحي.

المرفق في اللغة:
ــق - بكــر الميــم وكــر الفــاء - هــو مــا ارتفــق بــه  جــاء في المصبــاح المنــر))): الِمرفَْ

كمســجد، وجمــع المرفــق مرافــق.

وجــاء في لســان العــرب))): الِمرفَْــق والَمرفِْــق والَمرفَْــقُ مــا اســتعين بــه، وقــد ترَفََّــقَ بــه 

وارتفــق.

وجاء في مقاييس اللغة))): مرافق البلاد كل ما ينتفع به الناس ويستعينون بها.

الارتفاق بالمنافع العامة في اصطلاح فقهاء المسلمين:
ــاس  ــاق الن ــو ارتف ــام(: ه ــاق )الع ــاوردي))): الإرف ــلطانية لل ــكام الس ــاء في الأح ج

ــفار. ــازل الأس ــار ومن ــم الأمص ــوارع وحري ــة الش ــواق وأفني ــد الأس بمقاع

وجــاء في نهايــة المحتــاج للرمــي))): إنّ مــن أخــذ مــن المســجد مكانًــا للإفتــاء، وهــو 

أهــل لذلــك فهــو أولى )بــه( مــن غــره.

ــن قدامــة))): قــال أحمــد في الســابق إلى دكاكــن الســوق -أي  ــي لاب وجــاء في المغن

الأماكــن المعــدة للباعــة غــر الدائمــن- غــدوة؛ فهــو لــه إلى الليــل. وكان هــذا في ســوق 

ــه غــره، وإن كان  ــه ســبق إلى مــا لم يســبق إلي ــه صلى الله عليه وسلم، ولأن ــة في زمــن رســول الل المدين

الجالــس يضيــق عــى المــارة لم يحــل لــه الجلــوس فيــه، ولا يحــل للإمــام تمكينــه بعــوض 

ولا بغــره.

))) المصباح المنير، أحمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت، 1997م، ص 89.

))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ر ف ق( 258/3.

))) مقاييس اللغة، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، مادة )ر ف ق(.

))) الأحكام السلطانية للمارودي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 320 بتصرف يسير.

))) نهاية المحتاج، محمد بن أحمد الرملي، مطابع مصطفى الحلبي، مصر، 1386م 345/5.

))) المغني، ابن قدامة، مرجع سابق 576/5.
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ــق بمصالحــه كطرقــه  ــح))): ومــا قــرب مــن العامــر وتعل ــن مفل ــدع لاب وجــاء في المب

وفنائــه وســيل مائــه ومرعــاه ومحتطبــه وحريمــه لم يملــك بالإحيــاء بغــر خــاف نعلمــه، 

وذكــر القــاضي أن منافــع المرافــق لا يملكهــا المحيــي بالإحيــاء.

1- أنواع الارتفاق عند الفقهاء:
ــة عامــة،  ــاس ملكي ــكل الن الارتفــاق -الانتفــاع- بالأمــوال والمنافــع العامــة المملوكــة ل

والمحظــور خضوعهــا للملكيــة الخاصــة، وهــذا الارتفــاق يعــدُّ في حكــم الإباحــة العامــة 

ــره، أو  ــرر بغ ــا لم يلحــق ال ــا طالم ــع به ــاس أن ينتف ــن الن ــرد م ــكل ف ــي تســمح ل الت

ــا.  يحــول دون انتفــاع غــره به

ولهذه المرافق العامة أربعة أحكام، هي:

أ أنها مملوكة ملكية عامة، ومحظور وقوعها في الملكية الخاصة.	.

ب المساواة بين جميع الأفراد في الانتفاع بها.	.

ج ورود حــق الاختصــاص بالانتفــاع المبــاشر بهــا لــكل مــن ســبق إليهــا، دون الحــق 	.

في تملــك رقبتهــا.

د حــق الدولــة  في تنظيــم  طريقــة الاســتفادة - الانتفــاع - بهــا وفقًــا للغــرض الــذي 	.

أعــدت له))).

2- الارتفاق الخاص:
يكــون بــن الأمــاك الخاصــة عندمــا تكــون العقــارات كلهــا مملوكــة ملكيــة خاصــة، 

وحينئــذ تنظــم المرافــق العامــة وحقــوق الارتفــاق برضــا المــاّك، وإذا تنازعــوا تدخّلــت 

الدولــة بمــا يحقــق المصلحــة والعدالــة بينهــم، وذلــك حيــث يعــرفّ حــق الارتفــاق الخــاص 

))) المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 251/5.

))) الأســتاذ محمــد ســعيد محمــد البغــدادي، المــال العــام وأحكامــه في الفقــه الإســامي، رســالة ماجســتير، دار البصائــر، مــر، 2008م، ص 

424 بتــرف يســر.
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ــار آخــر))) -  ــار الخــادم - لمصلحــة عق ــار - يســمى العق ــه: »حــق مقــرر عــى عق بأن

ــق  ــاص: ح ــاق الخ ــق الارتف ــة ح ــن أمثل ــوار، وم ــبب الج ــدوم - بس ــار المخ ــمى العق يس

ــلّ «))). ــق المطََ ــرور، وح ــق الم ــر، وح ــق المس ــرب، وح ال

ماهية المرفق العام في فكر القانون الإداري:
ــارزة؛ نظــراً إلى  ــة ب ــوني الإداري مكان ــر القان ــام في الفك ــق الع ــة المرف ــل نظري تحت

مــا يتفــرع عنهــا ويرتبــط بهــا، ويرجــع إليهــا مــن أمــور ومســائل قانونيــة إداريــة تتعلــق 

بالموظــف العــام، والعقــد الإداري، والمســؤولية الإداريــة، والمــال العــام، والأشــغال العامــة؛ 

نظــراً إلى أن الكثــر مــن المنازعــات الإداريــة التــي تنشــأ بــن الأفــراد والإدارة العامــة 

ــون الإداري  ــق قواعــد القان ــا، وتطبي ــاط بالقضــاء الإداري مهمــة الفصــل فيه ــي ين والت

عليهــا تتعلــق بتنظيــم أو بســر أو بعلاقــة الأفــراد مــع المرافــق العامــة))).

وبالنظــر إلى أن فكــرة المرفــق العــام مــن أكــر المفاهيــم القانونيــة غموضًــا وإثــارة 

للجــدل؛ فإنــه يتنــازع تعريــف المرفــق العــام في فكــر القانــون الإداري ثلاثــة اتجاهــات، 

ــار  ــول أو المعي ــا للمدل ــام وفقً ــق الع ــرفّ المرف ــن يع ــون م ــث يوجــد مــن شراح القان حي

ــة  ــق منفع ــادف إلى تحقي ــار النشــاط اله ــو معي ــي، وه ــي أو الموضوع ــادي أو الوظيف الم

عامــة دون نظــر إلى الجهــة التــي تنشــئهُُ أو تــرف عليــه، أو يقــوم بنشــاطه لحســابها، 

وســواء أكانــت هــذه الجهــة هــي الدولــة أم أحــد أشــخاص القانــون العــام الأخــرى، أم 

كانــت مــن أشــخاص القانــون الخــاص))).

ــى أو  ــتنادًا إلى المعن ــام اس ــق الع ــرفّ المرف ــن يع ــون م ــن شراح القان ــد م ــا  يوج ك

المعيــار العضــوي، أو الشــكلي الــذي يقــوم عــى اعتبــاره منظمــة إداريــة أو مصلحــة عامــة 

))) الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، مكتبة القرآن بالقاهرة، ص 208.

))) د. عــي محيــي الديــن القــره داغــي، المقدمــة في المــال والاقتصــاد والملكيــة والعقــد، دار البشــائر الإســامية، بــروت، لبنــان، 2009م، ص 

236 بتــرف يســر.

))) د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2006م، ص 260.

))) د. إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، ص 28.
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أو وزارة تنشــئهُا الدولــة وتهيمــن عــى إدارتهــا، وتقــوم بنشــاط يســتهدف تحقيــق منفعــة 

عامــة للمواطنــن))).

إن المرفــق العــام يمكــن تعريفــه وفقًــا لمعيــار النشــاط الــذي يزاولــه بأنــه: كل نشــاط 

يبــاشره شــخص معنــوي عــام - الدولــة أو إحــدى هيئاتها أو مؤسســاتها العامة - يســتهدف 

تحقيــق منفعــة عامــة بقصــد إشــباع حاجــة عامــة للأفــراد))).

ووفقًا لهذا التعريف فإنه يخرج عن نطاق فكرة المرفق العام ما يلي:

• المشــاريع التــي تنشــئها الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا العامــة بغــرض تحقيــق الربــح 	

وتمويــل خزانتهــا))).

• ســائر مشــاريع النشــاط الخــاص التــي لا تســتهدف مبــاشرة تحقيــق النفــع العــام 	

وإشــباع الحاجــات العامــة، حتــى لــو حققــت ذلــك بطريــق غــر مبــاشر.

ــة  ــار الشــكلي والعضــوي بأنــه: »الهيئ ــا للمعي كــا يمكــن تعريــف المرفــق العــام وفقً

ــا  ــى إدارته ــن ع ــة، وتهيم ــلطاتها العام ــدى س ــة أو إح ــئها الدول ــي تنش ــة الت أو المصلح

ــة،  ــة عام ــام أو مصلح ــع ع ــق نف ــدف إلى تحقي ــاط يه ــع بنش ــا، وتضطل والإشراف عليه

ــراد))). ــة للأف ــات عام ــباع حاج ــد إلى إش ويقص

ــه،  ــى إدارت ــرف ع ــة أو ت ــئه الدول ــروع تنش ــه))): »كل م ــم بأن ــه بعضه ــد عرفّ وق

ويعمــل بانتظــام واســتمرار، ويعتمــد ســلطات الإدارة العامــة، ويقــدم الخدمــات العامــة، 

ــة النظــام العــام وخدمــة المصلحــة العامــة«. ويســهم في صيان

))) د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 268.

ــه، نظريــة المرفــق العــام في القانــون الجزائــري بــن المفهومــن التقليــدي والاشــراكي، ديــوان المطبوعــات  ــد الل ))) د. محمــد فــاروق عب

ــر، 1987م، ص 6. ــة بالجزائ الجامعي

))) د. حسن محمد عواضه، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1997م، ص 86.

))) أ.د سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، القاهرة، 1973م، ص 20.

))) د. خالد خليل الظاهر، النظام الإداري، مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، 2009م، ص 245.
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ــة أو  ــه: منشــأة أو مــروع أو هيئ ــام بأن ــرى الباحــث إمــكان تعريــف المرفــق الع وي

مؤسســة عامــة، تقــوم بنشــاط ذي نفــع عــام، يهــدف إلى إشــباع حاجــة عامــة لأكــر عــدد 

مــن مواطنــي الدولــة، ويتمتــع بقــدر مــن الســلطة الآمــرة، تمنحهــا إيــاه قواعــد القانــون 

الإداري في مواجهــة الأفــراد المنتفعــن بخدمــات نشــاطه))).

ــف الأقــرب إلى الصحــة  ــزم للوصــول إلى التعري ــه يل ــرى الباحــث أن وي

للمرفــق العــام التفرقــة بــن ثلاثــة أنــواع مــن المرافــق العامــة، هــي))):

ــولى  ــة تت ــة عام ــزة إداري ــا أجه ــي في حقيقته ــة، وه ــة الإداري ــق العام 1- المراف

ــز  ــل أقســام ومراك ــة، مث ــة في المجــالات الاجتماعي ــام بأحــد أوجــه نشــاط الدول القي

ــة وغيرهــا،  ــة والجامعــات الحكومي الشرطــة والمستشــفيات العامــة والمــدارس الحكومي

وتتميــز هــذه المرافــق بأربــع خصائــص رئيســة، هــي))):

أ تقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية للأفراد.	.

ب خضــوع نشــاطها وعلاقاتهــا بموظفيهــا والمنتفعــن مــن خدماتهــا لأحــكام 	.

القانــون العــام.

ج ملكيــة الدولــة التامــة لهــا بمــا يمنــع مــن الاســتيلاء عليهــا أو توقيــع الحجــز 	.

عليها. الإداري 

د تمتعهــا بســيادة وســلطان الدولــة في عقودهــا وقراراتهــا وحقهــا في فــرض 	.

رســوم عــى خدماتهــا وجميــع حقــوق التقــاضي.

2- المرافــق العامــة الاقتصاديــة)))، وهــي جملــة المشروعــات الصناعيــة والزراعيــة 

ــراض  ــل لأغ ــا بالكام ــة وتتملكه ــا الدول ــي تقيمه ــة الت ــياحية والمالي ــة والس والتجاري

))) راجع في ذات المعنى: أ.د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1977م، ص 368.

))) راجــع في أنــواع المرافــق العامــة: أ.د. محمــد فــؤاد مهنــا، مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري، دار المعــارف بمــر، 1978م، ص 585 ومــا 

بعدهــا.

))) أ.د. ماجد راغب الحول، القانون الإداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية بالإسكندرية، ص 379 بتصرف يسير.

))) أ.د عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1991م، ص 315، 316 بتصرف يسير.
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التنميتــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن أمثلتهــا: الســكك الحديديــة والنقــل 

الجماعــي والبريــد والــرق والهاتــف والميــاه والكهربــاء والغــاز وغيرهــا، ويتميــز هــذا 

ــا. ــاص معً ــام والخ ــن الع ــكام القانون ــه لأح ــاطه وعلاقات ــوع نش ــوع بخض الن

3- المرافــق العامــة المهنيــة، وهــي الهيئــات أو المنظــات التــي تنظــم شــؤون مهنــة 

ــض  ــم ببع ــع في مواجهته ــن، وتتمت ــن المواطن ــن أو م ــن المهني ــة م ــة معين أو طائف

ــا مــا تأخــذ هــذه الهيئــات شــكل  الامتيــازات وبعــض ســلطات القانــون العــام، وغالبً

النقابــة، مثــل نقابــات الأطبــاء والصيادلــة والمهندســن والمحامــن والغــرف التجاريــة 

ــة))). والصناعي

4- وهنــاك تقســيمات أخــرى للمرافــق العامــة لا يتســع المجــال لذكرهــا، منهــا: 

المرافــق العامــة الوطنيــة،  والمرافــق المحليــة، والمرافــق التــي تتمتــع بالشــخصية المعنويــة 

والتــي لا  تتمتــع بهــا))).

تطور فكرة المرفق العام:
في إطــار فكــرة القانــون الإداري التقليــدي لم يكــن يعــرف بالمــروع أو بالنشــاط 

الــذي يســتهدف النفــع العــام وإشــباع الحاجــات العامــة للمواطنــن بصفــة المرفــق العام، 

إلا إذا توافــرت فيــه ثلاثــة عنــاصر أساســية، هــي:

	1 إنشاء الدولة أو إحدى سلطاتها العامة له بناء على قانون أو قرار بقانون)))..

	2 ــورة . ــور بص ــة للجمه ــة عام ــاء بحاج ــام أو الوف ــع ع ــق نف ــق تحقي ــتهداف المرف اس

ــاشرة. مب

	3 خضــوع وتبعيــة المرفــق العــام لســلطة الدولــة في إنشــائه وإدارتــه وتنظيمــه وإلغائــه .

والرقابــة  عليــه..

))) أ.د. محمود حافظ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1992م، ص 77 وما بعدها.

))) د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، ص 274، مرجع سابق.

))) أ.د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص 269، مرجع سابق.
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إلا أن فكــرة المرفــق العــام في إطــار فكــر القانــون الإداري الحديــث قــد تطــورت)))، 

فلــم تعــد المرافــق العامــة إداريــة بحتــة، ولم يعــد نشــاطها كلــه يخضــع لقواعــد القانــون 

العــام، فضــاً عــن أن وســائل القانــون العــام أصبحــت تســتعمل لمصلحــة النشــاط الفردي 

إذا مــا صــار هــذا النشــاط لــه صلــة بتحقيــق النفــع العــام.

ووفقًــا لهــذا التطورأصبــح العنــر الأســاس في فكــرة المرفــق العــام هــو وجــود المنفعة 

ــة  ــوم الحكوم ــن أن تق ــي يمك ــا، والت ــم إلى أدائه ــدف المنظ ــي يه ــة الت ــة العام والخدم

ــاق  ــة في نط ــة المختص ــلطة الإداري ــت إشراف الس ــزم تح ــا ملت ــوم به ــا، أو يق بمباشرته

القانــون العــام))).

ماهية المرفق العام الوقفي:
المرفق العام بكونه جهة موقوفاً عليها:

مــن المعلــوم أن للوقــف أربعــة أركان رئيســة، هــي: صيغــة الوقــف، والواقــف، والمــال 

الموقــوف، والموقــوف عليــه.

ــا  ــا إلى نوعــن، تبعً ــوف عليه ــة الموق ــامية الجه ــة الإس ــاء الشريع ــف فقه ــد صن وق

ــر. ــف خ ــي، وإلى وق ــف إلى ذري أو أه ــم للوق لتصنيفه

وقــد عــرّ الفقهــاء عــن هــذه الجهــة في الوقــف الخــري بكونهــا جهــة بــر عامــة 

معينــة بالــذات أو بالوصــف، وهــذا التعبــر يتطابــق في جوهــره مــع فكــرة المرفــق العــام 

في القانــون الإداري المعــاصر؛ فــإن كلاً مــن جهــة الــر العامــة والمرفــق العــام منشــآت أو 

مؤسســات اقتصاديــة تقــوم بنشــاط ذي نفــع عــام يوجــه إلى إشــباع حاجــات عامــة لــكل 

المواطنــن، أو لطوائــف معينــة بالوصــف وغــر محــددة بالــذات.

وبنــــــاء عليــــه لا يوجد ما يمنـــــع من إطــــاق مصطلح المرفق العام الوقفي عـــى 

))) أ.د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، ص 20، مرجع سابق.

))) د. خالد خليل الظاهر، النظام الإداري، ص 245، مرجع سابق بتصرف يسير.
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ــوَّلُ إقامتهــا وتشــغيلها مــن الريــع الــذي تــدره أعيــان  جهــات الــر العامــة التــي تُُمَ

ــق  ــدُّ المراف ــا تعَُ ــل، بين ــدرًا للتموي ــان مص ــدُّ الأعي ــث تعَُ ــا، بحي ــة عليه ــوال الموقوف الأم

ــل))). ــة للتموي ــة أو متلقي ــة طالب الوقفي

بيــــة في التعبيـــر عـــن المرافـــق الوقفيــــة  توجهّ قوانيــــن الوقـــف العر

بجهـــات البـــر العامـــة:
عرفّــت المــادة الأولى مــن نظــام الهيئــة الســعودية العامــة للأوقــاف ذي الرقــم م/11 

وتاريــخ 1437/2/26هـــ الوقــف العــام بأنــه:  الوقــف المــروط عــى أوجــه بر عامــة معينة 

بالــذات أو بالوصــف.

ــة  ــات خيري ــوف عــى جه ــام الموق ــف الع ــه: الوق ــف الخــري بأن ــت الوق ــا عرفّ ك

ــة))). عام

وعــرفّ القانــون المــري ذو الرقــم 48 لســنة 1946م، ومــن المرســوم بالقانــون ذي 

ــه مــا كانــت مصارفــه عــى جهــات نفــع  الرقــم 180 لســنة 1952م الوقــف الخــري بأن

عامــة معينــة أو غــر معينــة))).

وعرفّــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 1234 مــن القانــون المــدني الأردني ذي الرقــم 43 

لســنة 1976م الوقــف الخــري بأنــه: مــا خصصــت منافعــه لجهــة بــر ابتــداء))).

وَعُنِيَــتِ المــادة الأولى مــن قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية الأردني 

ذي الرقــم 32 لســنة 2001م بتعريــف الوقــف الخــري بأنــه مــا خصصــت منافعــه لجهــة 

))) أ.د. عطيــة عبــد الحليــم صقــر، الوقــف ودوره في تمويــل المرافــق العامــة الخدميــة عنــد عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، بحــث مقــدم إلى 

المؤتمــر الثالــث للأوقــاف بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة.

ــزاع )محامــون  ــة الخضــري واله ــة الســعودية، إعــداد شرك ــة العربي ــة بالأوقــاف في المملك ــة المتعلق ــرارات الإداري ــة والق ))) انظــر: الأنظم

ــة، 1437هـــ، ص 182. ــة الثاني ــة الأوقــاف، الطبع ــة، لجن ومستشــارون(، إشراف فيصــل بــن محمــد الخضــري، غرفــة الشرقي

))) انظــر: موســوعة قوانــن الوقــف في مــر، إعــداد: عــي عيــى عــي الســيد، مطابــع دار المعــارف بمــر، 2014م، ص 19، 91 بتــرف 

يســر.

ــون، دار الثقافــة للنــر،  ــة بــن الشريعــة والقان ــة مقارن ــة فقهي ــم القضــاة، أحــكام الوقــف، دراســة قانوني ــد الكري ــذر عب ))) انظــر: د. من

عــان، الأردن، 2011م/1432هـــ، الملحــق الأول، ص 201.
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بــر ابتــــداء، كــا عرفّــت المــــادة الثالثـــــة مــن القانـــــون ذاتــه الأوقـــاف بأنهــا: 

ــداء أو  ــع ابت ــر لا تنقط ــة ب ــى جه ــة ع ــة الموقوف ــوال المنقول ــارات والأم الأراضي والعق

ــا))). ــر وغيره ــادة والمقاب ــات ودور الرف ــاجد والمقام ــمل المس ــاء، وتش انته

وعرفّــت المــادة الأولى مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة الصــادرة في 2010/2/23م 

صَــت منافعــه لفائــدة  الوقــف بأنــه: كل مــال حُبِّــسَ أصلـُـه بصفــة مؤبــدة أو مؤقتــة، وخُصِّ

جهــة بــر وإحســان عامــة أو خاصــة))).

ــت  ــف خصص ــه: كل وق ــام بأن ــف الع ــة الوق ــن ذات المدون ــادة 50 م ــت الم ــا عرفّ ك

ــة. ــة عام ــق منفع ــان وتحقي ــر والإحس ــوه ال ــآلاً لوج ــداء أو م ــه ابت منفعت

وعرفّــت المــادة الأولى مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف الصــادر عــن الأمانــة العامة 

للأوقــاف بدولــة الكويــت بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة بتكليــف مــن المؤتمــر 

الســادس لــوزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية للــدول الإســامية المنعقــد في العاصمــة 

الإندونيســية جاكرتــا في أكتوبــر 1997م، عرفّــت الوقــف الخــري بأنــه: مــا جعلــت فيــه 

المنفعــة لجهة بــر))).

كما قسمت المادة الثالثة من القانون ذاته الوقف الخيري إلى نوعين))):

	1 الوقــف عــى الخــرات والمنافــع العامــة، وهــي وفقًــا لنــص المــادة السادســة مــن .

ــع  ــا المجتم ــتفيد منه ــي يس ــر الت ــه ال ــون: أوج ــذات القان ــة ل ــة التنفيذي اللائح

بــأسره دون حــر أو تحديــد للمســتفيدين، مثــل: المــدارس والمستشــفيات وغيرهــا 

مــن المرافــق العامــة التــي يعــم اســتخدامها جميــع المواطنــن.

))) انظر: المرجع السابق نفسه، ص 208.

))) انظــر: د. مجيــدة الزيــاني، مدونــة الأوقــاف المغربيــة، دار الأمــان، الربــاط، 1435هـــ، ص 41، والكتــاب مــن منشــورات الأمانــة العامــة 

ــة الكويــت. للأوقــاف بدول

ــة الأولى،  ــت، الطبع ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــن إصــدارات الأمان ــة، م ــف، النســخة التجريبي ــون الاسترشــادي للوق ))) انظــر: القان

ــر. ــة للن ــت الوطني ــة الكوي 2014م، مكتب

ــة الأولى،  ــت، الطبع ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــن إصــدارات الأمان ــة، م ــف، النســخة التجريبي ــون الاسترشــادي للوق ))) انظــر: القان

ــر. ــة للن ــت الوطني ــة الكوي 2014م، مكتب



العدد السادس - ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م191

د. عبدالله بن على كردم العبدلي

	2 ــل مــرضى . ــن بالوصــف لا بالاســم، مث الوقــف الخــري عــى أشــخاص محددي

القلــب، أو مــرضى الفشــل الكلــوي، أو مــرضى السرطــان، أو طــاب العلــم 

ــذا... ــة ك بجامع

والمرفق الوقفي إنما هو:

	1 منشأة أو مؤسسة خيرية غير حكومية وغير هادفة إلى الربح..

	2 تمويل إنشائها وتشغيلها من ريع وقفيات متنوعة الأغراض والأحجام..

	3 إدارتها بواسطة جهة إدارة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للأوقاف..

	4 ــام في . ــع ع ــق نف ــة، وتحقي ــة أو شــبه مجاني ــات مجاني ــم خدم ــدف إلى تقدي ته

ــا. ــة وغيره ــة والتعليمي ــة والصحي ــة الديني ــن المجــالات الاجتماعي ــدد م ع

	5 تخضع في نشاطها لإرادة الواقفين وشروطهم)))..

	6 تتحمل كامل المسؤولية عن حسن إدارة أموالها وأعيانها المادية..

	7 ــوني . ــا القان ــا الإداري، ونظامه ــع تنظيمه ــاف وض ــة للأوق ــة العام ــولى الهيئ تت

ــة. ــح العام ــق المصال ــا يحق ــة، وبم ــة العام ــلطات الدول ــدى س ــا إح بوصفه

المطلب الثاني: عناصر المرفق العام الوقفي:
ــع  ــارة عــن مــروع ذي نف ــة عب ــة النظــر القانوني ــن وجه ــام م ــق الع ــا كان المرف لم

ــة  ــلطات العام ــولى الس ــة، تت ــات الإدارة العام ــاط جه ــغ نش ــن صي ــة م ــام، أو صيغ ع

ــات  ــباع حاج ــة، وإش ــة عام ــق مصلح ــدف تحقي ــاشرة؛ به ــر مب ــاشرة أو غ ــه مب إدارت

عامــة للمواطنــن، ويتنــوع بحســب تنــوع طبيعــة نشــاطه ومجانيــة خدماتــه. فــإن علــاء 

ــزه  ــاني وأهــداف، ولتميي ــام مــن مع ــوم المرفــق الع ــه مفه ــون الإداري بمــا يتضمن القان

ــح العامــة  ــه المصال ــذي تتحقــق مــن خلال ــة أو للأفــراد ال عــن النشــاط الخــاص للدول

ــاصر رئيســة هــي: ــة عن ــام ثلاث ــوا للمرفــق الع ــاشرة قــد جعل ــة غــر مب بطريق

))) راجع في نفس المعنى: د. إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، دار الشروق بالقاهرة، 1998م، ص 66 وما بعدها.



192 العدد السادس - ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م

المرافق العامة الوقفية .. دراسة فقهية قانونية تأصيلية مقارنة

ــائه  ــى إنش ــة))) في الإشراف ع ــة العام ــلطات الدول ــدى س ــاشرة لإح ــة المب 1- التبعي

والســيطرة عــى نشــاطه، وفي إخضاعــه لقواعــد القانــون الإداري، بحيــث يلــزم أن يتوافر 

فيــه مــا يــأتي:

أ خضوعــه للنظــام القانــوني الــذي يحكــم إنشــاء المرافــق العامــة في الدولــة 	.

وإدارتهــا.

ب ــن 	. ــه بالآخري ــاطه وعلاقات ــييره ونش ــد تس ــه وقواع ــه وهيكلت ــه في تنظيم خضوع

وســبل الانتفــاع بخدماتــه، وتعيــن موظفيــه والرقابــة عليــه لإدارة الســلطة العامــة 

التابــع لهــا))).

ــى المقصــود مــن هــذا العنــر هــو: أن يكــون للســلطة العامــة - جهــة الإدارة  والمعن

العامــة - المنشــئة للمرفــق القامــة الكلمــة العليــا في إنشــائه وإدارتــه وإلغائــه، وفي إضفــاء 

صيغــة النفــع العــام عــى خدماتــه))).

2- عنــر الهــدف أو الغــرض: يقتــي هــذا العنــر إنشــاء المرفــق العــام لتحقيــق 

منافــع أو مصالــح عامــة يفتقــر المجتمــع إلى تحقيقهــا لأفــراده، بحيــث لا تقتــر هــذه 

ــأداء هــذه  ــائه ب ــي غــرض إنش ــة، وينته ــة معين ــة اجتماعي ــة أو طائف الأهــداف عــى فئ

ــا. ــن منه ــة المســتفيدين المعين ــا لطائف ــع أو تلبيته المناف

كــا يقتــي هــذا العنــر لــدى غالبيــة علــاء القانــون الإداري أن لا يهــدف المرفــق 

العــام مبــاشرة إلى تحقيــق الربــح أو إلى منافســة المشروعــات الخاصــة في تحقيــق 

الكســب المــادي؛ حيــث مــن المفــرض أن يقــدم المرفــق العــام خدماتــه للجمهــور مجانـًـا، 

أو عــى أكــر تقديــر مقابــل رســوم رمزيــة تمثــل التكلفــة الحقيقيــة للخدمــة، وذلــك مــع 

))) د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ص 219، مرجع سابق بتصرف يسير.

))) د. غسان مدحت خير الدين، مدخل في القانون الإداري، ص 125، مرجع سابق.

))) د. ماجد راغب الحول، القانون الإداري، ص 371، مرجع سابق بتصرف يسير.
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جواز تحقيق هامش ربح يسير يوجّه إلى صيانة المنشأة وتجهيزها))).

ــوني الخــاص  ــو: النظــام القان ــام فه ــث للمرفــق الع ــس الثال ــا العنــر الرئي 3- وأم

والمتميــز الــذي يحكــم إنشــاءه ونشــاطه، أي نظامــه الداخــي أو لائحتــه الداخليــة، حيــث 

يجــب أن يخضــع كل مرفــق لنظــام قانــوني خــاص يتناســب مــع وظائفــه، فــإن مــا يصلــح 

ــق  ــر؛ فمرف ــق آخ ــح لمرف ــا لا يصل ــن ربم ــق مع ــات لمرف ــكام والآلي ــد والأح ــن القواع م

القضــاء أو مرفــق الشرطــة تقتــي طبيعــة وظائفــه ونشــاطه الحيــاد والعدالة والاســتقلال 

التــام دون الخضــوع لأيــة جهــة أيـًـا كان نفوذهــا، وهــذه الطبيعــة تقتــي أن يكــون لــه 

ــم أو  ــذي يحكــم مرفــق التعلي ــوني ال ــف عــن النظــام القان ــوني خــاص يختل نظــام قان

الصحــة أو الضــان الاجتماعــي))) والبريــد والنقــل والطــرق وغيرهــا.

غــر أن هــذا لا يمنــع مــن خضــوع جميــع المرافــق العامــة لأحــكام القانــون الإداري 

ــا  ــييرها وعلاقاته ــاءها وتس ــم إنش ــي تحك ــية الت ــادئ الأساس ــة والمب ــد العام في القواع

الداخليــة بموظفيهــا وعمالهــا، وإلغاءهــا، حيــث مــن المفــرض أن تكــون هــذه القواعــد 

المشــركة مغايــرة لقواعــد النظــام القانــوني الخــاص بــكل مرفــق))).

ــزم وجودهــا في المرفــق العــام،  وإن هــذه العنــاصر الثلاثــة هــي العنــاصر التــي يل

ــه  ــذي تقــوم ب ــام عــن النشــاط ال ــف وصــف المرفــق الع ــف أحدهــا تخل بحيــث إذا تخلّ

ــة. الجهــة الإداري

وعــى ســبيل المثــال: يمكــن لنشــاط الجمعيــات الخيريــة والدينيــة ومنظــات المجتمــع 

ــة يمكــن أن تلبــي احتياجــات عامــة، وأن  ــات الأدبي ــة والمنتدي ــة الرياضي المــدني والأندي

تحقــق منافــع ومصالــح عامــة، إلا أنــه ومــع هــذه الاعتبــارات يظــل نشــاطاً خاصًــا مــن 

حيــث شــخص القائــم بــه، ومــن حيــث خضوعــه لأحــكام القانــون الخــاص.

))) د. حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، ص 87، مرجع سابق بتصرف.

))) د. غسان مدحت خير الدين، مدخل في القانون الإداري، ص 142، مرجع سابق بتصرف.

))) د. محمــود محمــد حافــظ، نظريــة المرفــق العــام، دروس لطلبــة دبلــوم القانــون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة لعــام 1964، ص 

16 ومــا بعدهــا بتــرف.
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عناصر المرفق العام الوقفي:
 يمكــن للباحــث تعريــف المرفــق العــام الوقفــي بأنــه: »منشــأة أو مؤسســة اقتصاديــة 

-طبيــة أو تعليميــة أو إســكانية أو تجاريــة-  تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، تنشــئهُا الهيئــة 

العامــة للأوقــاف بكونهــا ســلطة عامــة وفقًــا لنظــام الهيئــة مــن فائــض أمــوال الأوقــاف، 

ــع  ــاشرة، وتتمت ــة مب ــم بطريق ــم ولغيره ــوف عليه ــام للموق ــع ع ــق نف ــتهدف تحقي وتس

بالاســتقلال الإداري والمــالي والفنــي في تســيير أمورهــا، وتخضــع في إنشــائها وتنظيمهــا 

والرقابــة عليهــا وتصفيتهــا للهيئــة العامــة للأوقــاف«.

ويمكــن تحديــد عنــاصر التعريــف للمرفــق العــام الوقفــي مــن وجهــة نظــر 

الباحــث فيــا يــي:

ــة المنشــأة أو المؤسســة أو النشــاط الخــري  العنــر الأول: أخــذه لشــكل أو لصيغ

ــاط  ــة النش ــح أو إلى منافس ــق الرب ــاشرة إلى تحقي ــادف مب ــر اله ــي وغ ــر الحكوم غ

ــاص. الخ

العنــر الثــاني: تمويــل إنشــائه وتشــغيله مــن ريــع مــا وقفــه أو يقفــه الأفــراد عليــه 

مــن عقــارات أو منقــولات أو حقــوق ماليــة.

العنــر الثالــث: اســتهدافه تقديــم خدمــات مجانيــة أو شــبه مجانيــة وتحقــق نفعًــا 

عامًــا لجميــع طوائــف المجتمــع أو لطوائــف اجتماعيــة معينــة بالوصــف لا بالاســم في كل 

مجــالات الخدمــات الاجتماعيــة بمــا يتفــق مــع طبيعــة كل مرفــق.

ــه  ــه وأعيان ــث اســتبدال أصول العنــر الرابــع: خضوعــه لأحــكام الوقــف مــن حي

ــار أن هــذه الأحــكام هــي نظامــه الخــاص. ــان باعتب ــة الأعي وشروط الواقفــن، وملكي

ــدى  ــا إح ــاف بوصفه ــة للأوق ــة العام ــه لإشراف الهيئ ــس: خضوع ــر الخام العن

ســلطات الدولــة العامــة مــن حيــث إنشــاؤه وتصفيتــه واســتبداله والرقابــة عــى مــوارده، 

وتنظيــم تســييره وتحديــد نشــاطه، بحيــث يكــون للهيئــة الســلطة في إنشــائه وفي إدارتــه 
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وفي إلغائــه أو اســتبداله، بنــاء عــى ســلطتها التقديريــة عنــد عــدم الحاجــة إليــه وزوال 

ــي اندثــرت  ــة الت ــة المرافــق الوقفي ــه لنشــاطه، ومــن أمثل دواعــي اســتمراريته في موالت

لعــدم الحاجــة إليهــا: أســبلة ســقاية المــاء في المــدن، وأربطــة إقامــة الحجــاج في مكــة 

المكرمــة والمدينــة المنــورة.

ــق  ــابقة في المرف ــس الس ــر الخم ــر العناص ــى تواف ــب عل ــي تترت ــج الت النتائ
العــام الوقفــي مــن وجهــة نظــر الباحــث:

	1 اعتبــار المرفــق العــام الوقفــي، ســواء أكان مؤسســة علميــة أم تعليميــة، أم منشــأة .

ــواد  ــائل وم ــن وس ــة م ــة مكون ــاره منظم ــك، اعتب ــر ذل ــة أم غ ــة علاجي صحي

ــا خاصًــا لأداء منفعــة عامــة وتوفــر خدمــة عامــة. ــا إداريً ــة ترتيبً موقوفــة مرتب

	2 ــه . ــؤوليات توجيه ــاف مس ــة للأوق ــة العام ــولى الهيئ ــاً تت ــاطاً منظ ــاره نش اعتب

ورســم سياســاته ووضــع خطــط وبرامــج تشــغيله والرقابــة عــى حســن نشــاطه 

ــه. وحفــظ أموال

	3 اعتبــار الموظفــن والعاملــن فيــه موظفــن عموميــن يخضعــون في توظيفهــم .

وامتيازاتهــم ومســؤولياتهم لأحــكام وقواعــد القانــون العــام.

	4 ــم . ــى حك ــة ع ــوالاً موقوف ــه أم ــي وممتلكات ــام الوقف ــق الع ــوال المرف ــار أم اعتب

ــا. ــزكاة، ولا يجــوز لأحــد الاســتيلاء عليه ــا ال ــالى، لا تجــب فيه ــه تع ــك الل مل

	5 اعتبــار المرفــق الوقفــي مرفقًــا عامًــا حتــى لــو اقتــرت خدماتــه عــى الموقــوف .

عليهــم طالمــا كان الموقــوف عليهــم غــر معينــن بذواتهــم، وطالمــا كانــت خدماته 

ــة للجميع. متاح

	6 اعتبــار المرفــق الوقفــي مرفقًــا عامًــا حتــى لــو تــولى الواقــف أو مــن ينيبــه عنــه .

ــة  ــع عــام وأداء خدمــة عامــة وإشــباع حاجــة جماعي ــق نف إذا كان غرضــه تحق

مهمــة في حيــاة أفــراد المجتمــع بصــورة دائمــة ومنتظمــة، دون اســتهداف تحقيــق 
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الربــح عــى حســاب مــا يقدمــه مــن خدمــات.

	7 ــه . ــض خدمات ــاضى عــى بع ــو تق ــى ل ــا حت ــا عامً ــي مرفقً ــق الوقف ــار المرف اعتب

رســومًا أو إســهامات رمزيــة مــن المنتفعــن بهــا، إمــا عــى ســبيل تنظيــم وترشــيد 

ــن  ــزء م ــل ج ــهام في تحم ــبيل الإس ــى س ــا ع ــات، وإم ــذه الخدم ــاع به الانتف

ــاج  ــة إنت ــن تكلف ــل م ــذه الرســوم أق ــت ه ــا كان ــغيله، طالم ــات تش ــف ونفق تكالي

ــا. ــة لطالبيه ــم الخدم وتقدي

	8 تمويــل جميــع نفقــات المرفــق العــام الوقفــي مــن ريــع أعيــان الأوقــاف الموقوفــة .

عليــه، ومــن مــوارده الخاصــة كالرســوم التــي للعوامــل الإجتماعيــة مُنْطلَـَـقٌ كبــر 

في تقديرهــا.

	9 يتركــب العنــر الممَُيِّــز للمرفــق العــام الوقفــي عــن غــره مــن مرافــق الدولة من .

أربعــة عنــاصر فرعيــة هــي: تبعيتــه للهيئــة العامــة للأوقــاف، وتمويلــه الخــاص 

مــن ريــع الأوقــاف الموقوفــة عليــه، ومجانيــة الخدمــات التــي يقدمهــا للأفــراد، 

واســتهدافه لتحقيــق النفــع العــام.

.	10 الــرط الجوهــري في إنشــاء المرفــق العــام الوقفــي هــو: وجــود ضرورة أو حاجة 

اجتماعيــة إلى الخدمــة العامــة التــي يهــدف المرفــق إلى إشــباعها تحــت إشراف 

جهــة متخصصــة وقصــور الميزانيــة العامــة للدولــة عــن إنشــاء أو عــن تســيير هــذا 

المرفــق، وعــى ســبيل المثــال: يوجــد في كل دولــة إســامية عــرات الآلاف مــن 

ــد وجودهــا  ــي يع ــات العامــة للأوقــاف، والت ــة للهيئ المســاجد والأراضي الخاضع

ــدول  ــة ال ــة العامــة في غالبي ــوء الميزاني ــة، وتن ــة واجتماعي وتشــغيلها ضرورة ديني

الإســامية بأعبــاء نفقــات تســييرها واســتمراريتها، فهــي تصلــح نموذجًــا للمرفــق 

العــام الوقفــي.
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المطلب الثالث: إنشاء المرافق العامة:
ــل  ــا يدخ ــة م ــق العام ــاء المراف ــون الإداري أن إنش ــه القان ــة في فق ــدة العام القاع

الســلطة التقديريــة للدولــة، تنشــئهُا أو لا تنشــئهُا طبقًــا لإمكاناتهــا والظــروف التــي تمــر 

بهــا)))، غــر أنــه يجــب عــى الدولــة أن لا تــيء اســتعمال هــذه الســلطة، فتمتنــع بالكليــة 

عــن إنشــاء المرفــق العــام رغــم الحاجــة الماســة إلى وجــوده، أو تحــابي بعــض المحافظــات 

بالتوســع في إنشــاء المرافــق فيهــا عــى حســاب حرمــان المحافظــات الأخــرى.

غــر أن هــذه الســلطة التقديريــة لا تمنــع مــن القــول إنّ هنــاك مرافــق عامــة تجــر 

ــق  ــق ومرف ــاء الحرائ ــق إطف ــان، كمرف ــا بالمج ــم خدماته ــائها))) وتقدي ــى إنش ــة ع الدول

الشرطــة ومرفــق القضــاء.

متطلبات إنشاء المرفق العام:
ــر  ــزم توف ــة يلت ــة أو جماعي ــق حاجــة عام ــه بتحقي ــد إلي ــام يعه ــق ع ــاء مرف إن إنش

ــة، هــي: ــات رئيس متطلب

	1 وجــود حاجــة جماعيــة ملحــة تبلــغ مســتوى عاليــاً مــن الأهميــة في حيــاة المجتمع .

إلى خدمــة عامــة يقتــي تحقيقهــا تدخــل الدولــة لتوفيرهــا باســتخدام وســائل 

القانــون العــام.

	2 ألا ينتــج عــن إقامــة المرفــق العــام تهديــدٌ خطــرٌ للنشــاط الفــردي، أو يقتــي .

فــرض أعبــاء ضريبيــة باهظــة عــى الأفــراد لتوفــر المــال اللازم لإنشــاء وتســيير 

.(( المرفق)

	3 ــاء . ــة المختصــة)))، أو بن ــن الســلطة التنفيذي ــون م ــق قان أن يصــدر بإنشــاء المرف

))) د. القطــب محمــد القطــب طبليــة، نظــام الإدارة في الإســام، دراســة مقارنــة بالنظــم المعــاصرة، دار الفكــر العــربي بالقاهــرة، 1978م، 

ص 249.

))) د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1996م، 596/2 بتصرف يسير.

))) د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ص 230، مرجع سابق.

))) د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص 274، مرجع سابق بتصرف.
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على قانون.

	4 ــى . ــييره ع ــن تس ــق أو ع ــاء المرف ــن إنش ــاص ع ــاط الخ ــز النش ــزوف أو عج ع

ــاءه))). ــي إنش ــي تقت ــة الت ــة العام ــود المصلح ــم وج ــل رغ ــه الأكم الوج

	5 اعــراف الحكومــة بــأن هــذا النشــاط بعينــه يأخــذ صفــة المرفــق العــام، فــإذا لم .

يحصــل هــذا الاعــراف لهــذا النشــاط بصفــة المرفــق العــام؛ فإنــه يظــل مجــرد 

مــروع عــادي، حتــى وإن كان يحقــق مصلحــة عامــة ويســتهدف النفــع العــام، 

وذلــك مثــل الجامعــات الخاصــة التــي تتمتــع ببعــض امتيــازات الســلطة العامــة؛ 

ــدرج في  ــاط ين ــذا النش ــو كان ه ــى ل ــاشر)))، حت ــذ المب ــة، أو التنفي ــزع الملكي كن

عــداد المرافــق العامــة الفعليــة، أو المرافــق العامــة بطبيعتهــا.

ــة صفــة المرفــق  ــج المترتبــة علــى منــح النشــاط أو المنظمــة الإداري النتائ
العــام:

	1 ثبوت حق الجهة الإدارية التي أنشأته ومنحته صفة المرفق العام في إلغائه..

	2 ــه . ــا في إدارت ــة العلي ــا الكلم ــون له ــأته في أن تك ــي أنش ــة الت ــق الجه ــوت ح ثب

ــد  ــة تحدي ــة خاص ــم، وبصف ــن مفاهي ــة الإدارة م ــه عملي ــوي علي ــا تنط ــكل م ب

ــه  ــاع بخدمات ــدار رســوم الانتف ــق، ومق ــا المرف ــي يقدمه ــة الت ــات الخدم مواصف

ــه. ــن موظفي ــاطه وتعي ــد نش وتحدي

	3 خضوعــه لأحــكام القانــون الإداري، وتمتعــه بامتيــازات الســلطة العامــة)))، وذلــك .

فيــا لــه صلــة بالقواعــد والأحــكام المشــركة التــي تحكــم نشــاط جميــع المرافــق 

ــذا المــروع أو النشــاط عــى وجــه الخصــوص  ــة به ــه صل ــا ل العامــة، أمــا في

فإنــه يخضــع لمــا يناســب طبيعتــه مــن النظــام القانــوني الخــاص بــه.

))) د. عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، دراسة تطبيقية، القاهرة، 2005م، ص 416 بتصرف.

))) د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، ص 373، مرجع سابق بتصرف.

))) المرجع السابق نفسه، ص 376.
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بية السعودية: أحكام إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة في المملكة العر
ــواد مــن 19-24 مــن  ــوزراء الســعودي، واســتنادًا إلى نصــوص الم ــس ال ــا كان مجل لم

نظامــه الصــادر بالأمــر الملــي ذي الرقــم أ/13 والتاريــخ 1414/3/3هـــ يملــك الســلطتين 

ــه  ــندت إلي ــد أس ــس ق ــام المجل ــن نظ ــادة 245 م ــإن الم ــا؛ ف ــة معً ــة والتنفيذي التنظيمي

إنشــاء المرافــق العامــة الوطنيــة، وذلــك فيــا نصــت عليــه بقولهــا: »للمجلــس باعتبــاره 

الســلطة التنفيذيــة المبــاشرة؛ الهيمنــة التامــة عــى شــؤون التنفيــذ والإدارة، ويدخــل في 

ــة«))). ــح العام ــب المصال ــة إحــداث وترتي ــه التنفيذي اختصاصات

ولمــا كانــت المصالــح العامــة عــى نحــو مــا ســبق مصطلحًــا مرادفـًـا للمرافــق العامــة؛ 

فــإن النــص الســابق يخــوّل للمجلــس باعتبــاره ســلطة تنفيذيــة إنشــاء المرافــق العامــة.

ومــع صــدور الأمــر الســامي الرقــم 7/ب/6629 والتاريــخ 1420/5/7هـــ بإنشــاء اللجنــة 

ــا مســؤولية إحــداث  ــد أســند إليه ــه ق ــم والإصــاح الإداري؛ فإن ــا للتنظي ــة العلي الوزاري

وترتيــب المرافــق العامــة وإلغائهــا.

ويمكــن القــول: إن تنظيــم المرافــق العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية حــق أصيــل 

ــا للــادة 24 مــن نظامــه، إلا أنــه جــرى تفويــض لجنــة الإصــاح  لمجلــس الــوزراء، وفقً

ــاء  ــة في إنشــاء وإلغ ــاء الســلطة التقديري ــع بق ــك م الإداري في هــذا الاختصــاص، وذل

ــه  ــوزراء بصفت ــس ال ــع اســتمرارية حــق مجل ــوزراء، وم ــس ال ــد مجل ــة بي ــق العام المراف

الســلطة التنفيذيــة في إصــدار الأنظمــة واللوائــح التنظيمية للمرافــق العامــة في المملكة))).

))) موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية.

))) راجع في نفس المعنى: د. خالد خليل الظاهر، النظام الإداري، ص 752-162، مرجع سابق.
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أحكام إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة في الفقه الإداري الإسلامي:
المرفــق العــام يقصــد بــه واحــد مــن معنيــن أو هــا معًــا، فهــو قــد يقصــد بــه نشــاط 

خدمــي نفعــي معــن تقــوم بــه جهــات الإدارة العامــة في الدولــة تحقيقًــا للصالــح العــام 

للمواطنــن، وقــد يقصــد بــه في معنــاه الثــاني المنظمــة أو الهيئــة أو المؤسســة أو المــروع 

الخدمــي الــذي يقــوم بهــذا النشــاط.

ــي  ــي أو خدم ــروع إنتاج ــمل كل م ــي يش ــع ل ــام يتس ــق الع ــام للمرف ــى الع فالمعن

تنشــئهُ إحــدى جهــات الإدارة العامــة في الدولــة، أو تــرف عــى إنشــائه وإدارتــه، ويعمــل 

بانتظــام واســتمرار، وتســتعين بــه جهــة إنشــائه في إشــباع الحاجــات العامــة للمواطنــن، 

بنــاء عــى مــا تملكــه مــن ســلطات عامــة.

ــاق  ــن الارتف ــم ع ــلمين في حديثه ــاء المس ــوم فقه ــن مفه ــاني ع ــذه المع ــب ه ولم تغ

العــام؛ فقــد خصــص المــاوردي))) البــاب الســادس عــر مــن كتابــه: » الأحــكام الســلطانية 

« للحديــث في الحِمَــى والإرفــاق، كــا خصــص أبــو يعــى محمــد بــن الحســن الفــراء 

ــا مســتقلًا للحديــث في الإرفــاق. الحنبــي))) مبحثً

ــراء  ــد الف ــف، وعن ــوق الأل ــزة ف ــاوردي بهم ــد الم ــاق« عن ــة »الأرف ــاءت كلم ــد ج وق

ــف. ــت الأل ــزة تح بهم

وقــد عــرف المــاوردي الأرفــاق بمــا يفيــد انتفــاع النــاس بــكل مــا يرتفــق بــه وينتفــع 

بــه مــن مرافــق المــكان وملحقاتــه وتوابعــه، بمــا يــدل عــى أن هنــاك قــدراً مشــركاً بــن 

تعريــف المــاوردي للمرفــق العــام وتعريــف القانــون الإداري الحديــث لــه، وهــو الانتفــاع 

العــام المبــاح بالمرفــق، وهــذا القــدر المشــرك هــو جوهــر ولــب المرفــق العــام في الفكــر 

))) الأحكام السلطانية للماوردي، ص 187.

))) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 224.
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القانوني الحديث.

ــوني  ــر القان ــة في الفك ــق العام ــاء المراف ــم وإلغ ــاء وتنظي ــظ أن إنش ــه يلاح ــر أن غ

الحديــث يعــد صلــب نشــاط الإدارة العامــة، وجوهــر عملهــا، والأمــر عــى خــاف ذلــك 

ــه أن إنشــاء المرافــق العامــة لا  ــإن القاعــدة العامــة في ــه الإداري الإســامي؛ ف في الفق

ينفــرد بيــت مــال المســلمين وحــده بعبئهــا إلا إذا وجــدت فيــه أمــوال فائضــة عــن جهــات 

ــروض  ــن ف ــة م ــق العام ــاء المراف ــح إنش ــوال؛ أصب ــه الأم ــت في ــإن عدم ــتحقاقها، ف اس

ــرض  ــاء ف ــون الإنش ــد يك ــه، وق ــدر مكنت ــاد))) كل بق ــلمين؛ كالجه ــة عــى كل المس الكفاي

ــاة العامــة، ولا غنــى للنــاس عنهــا. ــة لحي عــن إذا كانــت خدمــات المرفــق ضروري

المبحث الثاني

طبيعة المرفق العام الوقفي ووظائفه
المطلب الأول: طبيعة المرفق العام الوقفي:

تقدم أن المرفق العام في الفكر القانوني ينظر إليه من زاويتين، هما:

	1 ــي . ــة الت ــة أو الخدمي ــة النفعي ــأة أو المؤسس ــه المنش ــذي تزاول ــاط ال ــة النش زاوي

ــة  ــة عام ــق منفع ــتهدف تحقي ــذي يس ــتقلة، وال ــة المس ــخصية المعنوي ــع بالش تتمت

ــراد. ــة للأف ــة عام ــباع حاج ــد إش بقص

	2 ــع بالنشــاط . ــي تضطل ــة أو المؤسســة الت ــكلي للهيئ ــان الإداري أو الهي ــة الكي زاوي

ــام. ذي النفــع الع

ــه  ــا تزاول ــث م ــن حي ــام م ــق ع ــة مرف ــول: إن الجامع ــن الق ــك يمك ــا لذل وتوضيحً

وتؤديــه مــن نشــاط تعليمــي ذي نفــع عــام، وهــي مرفــق عــام مــن حيــث كونهــا تتكــون 

ــي. ــام بالنشــاط التعليم ــا في القي ــر جميعه ــة إدارات  تتضاف مــن مجموع

)))الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص 252 بتصرف يسير.
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وكذلك المرفق العام الوقفي هو:

	1 منشأة أو مؤسسة اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة..

	2 تخضع في إنشائها وتنظيمها والرقابة عليها وتصفيتها للهيئة العامة للأوقاف..

	3 تمويل إنشائها وتشغيلها من فائض أموال الأوقاف..

	4 تستهدف تحقيق نفع عام، وتلبية حاجات عامة محققة لمصالح عامة..

	5 تخضع لنظام قانوني خاص..

وهــذه العنــاصر الرئيســة الخمســة هــي مــن وجهــة نظــر هــذا البحــث أهــم العنــاصر 

المميــزة لطبيعــة المرفــق العــام الوقفــي.

ــز عــى  ــد العزي ــك عب ــالى المل ــه تع ــإذن الل ــه ب ــور ل ــك كان وقــف المغف ــا لذل وتطبيقً

المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة نموذجــاً للوقــف الخــري، يمكــن النظــر إليــه عــى أنــه:

	1 ــائل . ــزودة بوس ــة م ــة بشري ــال مجموع ــن خ ــدار م ــم ي ــكان منظ ــاط إس نش

ماديــة وقانونيــة للقيــام بــه خدمــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام، وتمويــاً لنفقــات 

وتجهيــزات المســجد الحــرام، باســتخدام أســاليب القانــون الخــاص في اســتخدام 

العــال، وفي إبــرام العقــود التجاريــة والمدنيــة وفي عمليــات المحاســبة، وفي إدارة 

مــوارده الماليــة.

	2 نشــاط يلبــي احتياجــات عامــة لطوائــف غــر محصــورة مــن الحجــاج والمعتمريــن .

ــة  ــم، كان يجــب عــى الحكوم ــة له ــق حاجــات عام ــدار الســنين، ويحق عــى م

ــود  ــن إدارة حش ــي وع ــرم الم ــن إدار الح ــؤوليتها ع ــم مس ــم؛ بحك ــباعها له إش

ــوب  ــم، وتن ــا له ــن تحقيقه ــون ع ــراد العادي ــز الأف ــن، ويعج ــاج والمعتمري الحج

ــذه المســؤولية. ــام به ــة والأفــراد في القي ــة العامــة للأوقــاف عــن الدول الهيئ

	3 نشــاط يحقــق مصلحــة عامــة، وهــي صيانــة المســجد الحــرام وديمومــة جاهزيتــه .

لاســتقبال الحجــاج والمعتمريــن، وهــي مصلحــة يعــم نفعهــا لملايــن غــر متناهيــة 



العدد السادس - ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م203

د. عبدالله بن على كردم العبدلي

مــن الحجــاج والمعتمريــن غــر معلومــي الهويــة والجنســية.

	4 ــا عامــه أنــه يحقــق عوائــد ماليــة مــا . ولا يقــدح في اعتبــار هــذا الموقــف مرفقً

دام الهــدف المبــاشر مــن نشــاطه هــو تحقيــق المصلحــة العامــة؛ فــإن الأربــاح 

أو العوائــد الماليــة التــي يحققهــا الوقــف ليســت هــي الهــدف المبــاشر لــه، وإنمــا 

هــي أثــر مترتــب عــى طبيعــة نشــاطه بكونــه وقفًــا ســكنياً تجاريًــا.

	5 ــة . ــة العام ــه للهيئ ــه وإدارت ــائه وبقائ ــييره وإنش ــغيله وتس ــع في تش ــاط يخض نش

ــف  ــة في إدارة الوق ــة للدول ــا ممثل ــاشرة بكونه ــر مب ــاشرة أو غ ــاف مب للأوق

الخــري والنظــارة عليــه، أي أن الســلطة في إقامــة وإنشــاء هــذا المرفــق الوقفــي 

وفي تنظيمــه وتشــغيله وإدارتــه إنمــا هــي لحكومــة المملكــة، وهــي وحدهــا التــي 

ــة  ــه لهيئ ــو عهــدت في إدارت ــا، حتــى ل ــا عامً ــار هــذا النشــاط مرفقً ــك اعتب تمل

خاصــة.

	6 نشــاط يخضــع لنظــام قانــوني متميــز يجمــع في قواعــده بــن قواعــد الوقــف .

في الفقــه الإســامي، وقواعــد المرفــق العــام في القانــون الإداري، ولعــل خضــوع 

المرفــق العــام الوقفــي لهــذا النظــام القانــوني المتميــز يشــكل العنــر الرئيــس 

في أي تعريــف للمرفــق العــام الوقفــي، وذلــك حيــث يتجــه الــرأي الــذي نرجحــه 

إلى اعتبــار خضــوع المرفــق العــام لنظــام قانــوني معــن عنــرًا أساســياً مــن 

عنــاصر تكويــن المرفــق العــام))).

ــع  ــز يجم ــوني اســتثنائي وممي ــي لنظــام قان ــام الوقف ــق الع ويقتــي خضــوع المرف

بــن قواعــد الفقــه الإســامي للوقــف، وقواعــد القانــون الإداري للمرافــق العامــة القــول 

ــدارَ  ــه الإســامي، وأن يُ ــد الفق ــا لقواع ــي طبقً ــام الوقف ــق الع ــاء المرف ــون إنش ــأن يك ب

ــون الإداري. باســتعمال وســائل القان

))) أ.د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1979م، الكتاب الثاني، ص 24، 24.
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ــة  ــة الإداري ــق العام ــن المراف ــة م ــة الوقفي ــق العام ــز المراف ــر تميي معايي
والاقتصاديــة العامــة:

يمكن في هذه الدراسة التوصل إلى معرفة هذه المعايير عن طريق ما يأتي:

	1 وجــود نــص في النظــام الأســاس للمنشــأة أو المــروع الوقفــي يحــدد طبيعــة نشــاط .

هــذا المــروع أو صفتــه، ويفصــح عــن كونــه مرفقًــا عامًــا وقفيـًـا.

	2 ــه . ــذي يزاول ــة النشــاط ال ــن اللجــوء إلى طبيع ــه يمك ــص فإن ــذا الن إذا لم يوجــد ه

ــة هــذا النشــاط أو كان موضوعــه هــو النفــع  المــروع الوقفــي، فــإذا كانــت طبيع

العــام والمصلحــة العامــة، وكان تمويــل إنشــائه وتشــغيله مــن أمــوال الأوقــاف؛ فإنــه 

ــا. ــا عامًــا وقفيً يكــون مرفقً

	3 ــدف إلى تحقيــق . ــاء المــروع؛ فــإذا كان يه ــار الهــدف أو الغــرض مــن إنش معي

مصالــح أو منافــع عامــة لأشــخاص موقــوف عليهــم غــر محدديــن بالــذات، 

ومحدديــن بالوصــف؛ مثــل الطــاب الوافديــن مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا. ــا وقفيً ــا عامً ــون مرفقً ــه يك ــاً؛ فإن ــورة مث ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس في الجامع

	4 معيــار الهيئــة التــي تتــولى إدار المــروع، فــإذا كانــت هــي الهيئــة العامــة للأوقــاف، .

كان المرفــق مرفقًــا عامًــا وقفيًــا.

	5 معيــار الجهــة التــي أقامــت وأنشــأت وموّلــت إقامــة المرفــق، فــإذا كانــت هــذه الجهة .

هــي الهيئــة العامــة للأوقــاف، أو كان أحــد الأغنيــاء قــد أقامــه بحجــة وقــف رســمية 

موثقــة كان مرفقًــا عامًــا وقفيًــا.

	6 ــه . ــغيله وتمويل ــائه وتش ــق في إنش ــه المرف ــع ل ــذي يخض ــوني ال ــام القان ــار النظ معي

وإدارتــه، فــإذا كان هــذا النظــام يجمــع بــن قواعــد الفقــه الإســامي للوقــف وبــن 

ــا. ــا وقفيً ــا عامً قواعــد القانــون الإداري للمرافــق العامــة، كان هــذا المرفــق مرفقً

ــا أن يخضــع للســلطة العامــة  ــا عامً ــار المرفــق العــام الوقفــي مرفقً ويجــب لاعتب
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للدولــة أو مــن تنيبــه عنهــا لإدارتــه والرقابــة عليــه، والتفتيــش عــى أعمالــه ونشــاطه، 

ــة مــن أنشــطة  ــكل مــا يوجــد في الدول ــل الضبــط الإداري ل حيــث يعــد ذلــك مــن قبي

ــع عــام. ومشروعــات ذات نف

المطلب الثاني: وظائف المرفق العام الوقفي:
في فقــه القانــون الإداري أن المرافــق العامــة التــي تنشــئهُا الســلطات العامــة تتنــوع 

وتنقســم إلى أنــواع أو تقســيمات متعــددة، وأهــم تقســيم للمرافــق العامــة ينبنــي عــى 

أســاس طبيعــة نشــاطها، والمرافــق العامــة وفقًــا لهــذا المعيــار تنقســم إلى:

	1 مرافق عامة إدارية..

	2 مرافق عامة اقتصادية..

	3 مرافق عامة مهنية أو نقابية..

	4 مرافق عامة وطنية ومحلية أو بلدية..

	5 مرافق عامة اختيارية وأخرى إجبارية..

	6 مرافــق عامــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة، وأخــرى لا تتمتــع بالشــخصية .

المعنويــة))).

ولــكل نــوع مــن هــذه الأنــواع وظائــف منوطــة بــه، ولكــن إلى أي نــوع مــن هــذه 

الأنــواع تنتمــي المرافــق العامــة الوقفيــة.

إن المرافــق العامــة الوقفيــة تجمــع بــن صفــات وخصائــص ووظائــف جميــع هــذه 

الأنــواع الآنفــة الذكــر، ولبيــان ذلــك يمكــن القــول:

ــة بهــا  أولاً: إن المرافــق العامــة الوقفيــة مرافــق إداريــة غــر ســيادية، أي أنهــا لا صل

بأعــال الســيادة، وهــي طائفــة الأعــال التــي لا تخضــع فيهــا الســلطة التنفيذيــة 

القائمــة بهــا لرقابــة القضــاء الإداري، حيــث لا يتصــور أن يــؤدي المرفــق الوقفــي 

))) أ.د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص 382، مرجع سابق.
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وظائــف الدفــاع الوطنــي والشرطــة والقضــاء.

ــه مــن  ــام الوقفــي نشــاطاً يصــر في ذات وإنمــا مــن المتصــور أن يمــارس المرفــق الع

ــا  ــتخدم في إدارته ــا أن تس ــة عليه ــلطة القائم ــن للس ــي يمك ــة، الت ــاط الدول ــم نش صمي

ــداء  ــا والاعت ــى إدارته ــون الإداري ع ــد القان ــق قواع ــام، وأن تطب ــون الع ــاليب القان أس

ــن  ــة موظف ــة الوقفي ــق العام ــن في المراف ــل العامل ــرورة جع ــس بال ــن لي ــا)))، ولك عليه

ــة. ــوال العام ــن الأم ــا م ــون أمواله ــن، أو أن تك عمومي

ومــن أبــرز مجــالات النشــاط التــي يمكــن للمرافــق الوقفيــة ممارســتها مــن 

وجهــة نظــر الباحــث:

	1 ــد . ــدارس ومعاه ــه )م ــه ومراحل ــع أنواع ــي بجمي ــث العلم ــم والبح ــالات التعلي مج

ــات(. وجامع

	2 مجالات الصحة المجانية وشبه المجانية)))، ومعامل الأبحاث الدوائية والصحية..

ــة أن  ــق الوقفي ــة عــى المراف ــة الإداري ــق العام ــة المراف ــع صف ــد خل ــن المتصــور عن وم

ــة: ــا التالي ــص والمزاي ــع بالخصائ تتمت

	1 عــدم جــواز الاســتيلاء عليهــا إلا مــن جانــب الســلطة العامــة في الدولــة وبصفــة .

ــض عــادل إذا كان الاســتيلاء  ــل تعوي ــام، أو في مقاب ــع الع ــة ولأغــراض النف مؤقت

ــا. دائمً

	2 خضــوع المنازعــات التــي تثــار بمناســبة نشــاطها لأحــكام القانــون الإداري، .

ــح  ــذي تمارســه لصال ــا عــدا النشــاط الخــاص ال ولاختصــاص القضــاء الإداي، م

الموقــوف عليهــم المعينــن بالاســم؛ فإنهــا تخضــع فيــه لــروط الواقفــن، 

ولاختصــاص القضــاء العــادي.

))) د. إبراهيــم طــه الفيــاض، القانــون الإداري، ص 08 بتــرف، مرجــع ســابق، وراجــع كذلــك: أ.د. طعيمــة الجــرف، القانــون الإداري، القاهــرة، 

8791م، ص 935 بتــرف، وراجــع: أ.د. محمــد فــؤاد مهنــا، مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري، مؤسســة شــباب الجامعــة بالإســكندرية، ص 392 

بتــرف.

))) برسوم رمزية.
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	3 جعل العقود التي تبرمها بمقتضى ممارستها لنشاطها عقودًا إدارية..

	4 خضوع جهة إدارتها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للأوقاف سلطةً عامةً..

	5 اكتســاب الموقــوف عليهــم المنتفعــن بالــذات أو بالصفــة مــن هــذه المرافــق مركــزاً .

تنظيميـًـا لا تعاقديـًـا، بمــا يتيــح لهــم اســتعمال الحقــوق التاليــة:

أ- استمرارية الانتفاع بمنافع هذه المرافق الوقفية.

ب- اتخاذ كل ما يضمن سير هذه المرافق بانتظام واضطراد.

 ج- مساواتهم مع الآخرين في الانتفاع بهذه المرافق.

د- طلــب التعويــض عــن أيــة أضرار ناتجــة عــن امتنــاع المرفــق عــن تقديــم الخدمــة 

. لهم

	6 ــة لنظــام قانــوني مــزدوج يســمح بتفعيــل قواعــد . خضــوع المرافــق العامــة الوقفي

ــق  ــح المرف ــن صال ــون م ــي يك ــاط الت ــه النش ــل بأوج ــا يتص ــام في ــون الع القان

ــه  ــف في الفق ــد الوق ــل قواع ــا)))، وتفعي ــام فيه ــون الع ــائل القان ــتخدام وس اس

الإســامي فيــا يتصــل بعمليــات الإنشــاء والنظــار، والإلغــاء، والعلاقــة مــع 

الموقــوف عليهــم، والاســتبدال، واحــرام شروط الواقفــن.

ثانيًــا: كــا يمكــن أن تنتمــي المرافــق العامــة الوقفيــة إلى طائفــة المرافــق العامــة 

ــة  ــاطها ذا طبيع ــوع نش ــون موض ــي يك ــة(، الت ــة والتجاري ــة )الصناعي الاقتصادي

ــاه  ــة مي ــة وتعبئ ــل: مرافــق تحلي ــك مث ــة، وذل ــة أو اســتثمارية غــر خدمي اقتصادي

البحــار، ومرافــق جمــع وتدويــر مخلفــات القمامــة، ومرافــق نقــل الحجــاج 

ــا بالســيارات، ومرافــق  ــا بالســفن والطائــرات والســيارات، وداخليً والمعتمريــن دوليً

إقامــة وتشــغيل الفنــادق والــدور الخاصــة بإســكان الحجــاج والمعتمريــن والــزوار، 

وغيرهــا مــن المرافــق التــي يتصــف نشــاطها بالطابــع التجــاري أو الصناعــي المماثل 

))) تعــرف هــذه الوســائل بامتيــازات الســلطة العامــة، أو بامتيــازات القانــون العــام، ومنهــا الحــق في إصــدار الأوامــر والقــرارات الملزمــة للأفراد 

دون رضاهــم، وحــق الحصــول عــى حقوقهــا قبــل الأفــراد بالتنفيــذ المبــاشر دون حكــم قضــائي، وعــدم جــواز الحجــز عــى أموالهــا.
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لنشــاط الأفــراد في المشروعــات الخاصــة التــي تســتخدم ذات أســاليب ووســائل 

الإدارة والمحاســبة والميزانيــة في المشروعــات الخاصــة عــى ســبيل الأصــل، وليــس 

عــى ســبيل الاســتثناء.

النظــام القانونــي الــذي يخضــع لــه المرفــق العــام الوقفــي التجــاري أو 
الصناعــي:

يخضــع هــذا المرفــق فيــا يتصــل بإنشــائه وإدارتــه واســتبدال أصولــه وأعيانــه 

ــامي،  ــه الإس ــد الفق ــة لقواع ــم، أو بالصف ــن بالاس ــم المعين ــوف عليه ــه بالموق وعلاقت

أمــا فيــا يتصــل بنشــاطه وعقــوده وتعاملاتــه مــع غــر الموقــوف عليهــم فإنــه يخضــع 

فيهــا لقواعــد الهيئــة العامــة للأوقــاف، وأنظمــة الاســتثمارات النافــذة في دولــة موقــع 

المرفــق، ويختــص القضــاء المــدني بالفصــل في المنازعــات الناشــئة بينــه وبــن المتعاقديــن 

والمتعاملــن معــه، بمــن فيهــم العاملــون فيــه، كــا تكــون مســؤوليته عــن الأضرار الناشــئة 

عــن نشــاطه مســؤولية مدنيــة تختــص بالفصــل فيهــا المحاكــم المدنيــة، وليســت مســؤولية 

إداريــة يختــص بهــا  القضــاء الإداري التــي تحكــم ســر المرافــق العامــة الإداريــة، التــي 

تنشــئهُا الدولــة، حيــث يــرى الباحــث إمــكان بــل ولــزوم خضوعهــا لثلاثــة أحــكام رئيســة، 

هــي:

	1 ــه . ــراد بكون ــام واضط ــي بانتظ ــام الوقف ــق الع ــدة دوام ســر المرف ــدأ أو قاع مب

ــة،  ــة جاري ــون صدق ــي ليك ــق الوقف ــاء المرف ــة إنش ــه طبيع ــا تملي ــدأ جوهريً مب

ــع؛  ــف المجتم ــكل طوائ ــم، ول ــوف عليه ــة للموق ــات ضروري ــؤدي خدم ــه ي وبكون

تحقــق حاجاتهــم الأساســية، حيــث تقتــي هــذه الاعتبــارات ضــان ســر المرفــق 

ــاع. ــراد دون انقط ــام واضط ــي بانتظ الوقف

	2 ــاع . ــم في الانتف ــن غيره ــم وب ــوف عليه ــن الموق ــاواة ب ــدة المس ــدأ أو قاع مب

بخدمــات المرفــق الوقفــي، ســواء أكانــت في المعاملــة أو في الحقــوق والواجبــات، 
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متــى مــا توافــرت في المنتفــع شروط الانتفــاع التــي نــص عليهــا النظــام الأســاس 

للمرفــق، وذلــك مــع إمــكان إعطــاء الأوليــة للموقــوف عليهــم المعنيــن بالــذات 

ــل بعضهــم عــى بعــض  ــاع بحســب شرط الواقــف، وتفضي أو بالصفــة في الانتف

ــق  ــال إذا كان المرف ــبيل المث ــى س ــة، وع ــم القانوني ــاف مراكزه ــى اخت ــاء ع بن

الوقفــي مستشــفى لعــاج سرطــان الأطفــال بمنطقــة القصيــم مثــاً فــإن الأوليــة 

في العــاج تكــون لأطفــال القصيــم، فــإذا لم يوجــد أحــد منهــم، وكانــت بــه أسَِِرَّة 

شــاغرة؛ فــإن عــى المرفــق أن يســوي في المعاملــة بــن جميــع الأطفــال الراغبــن 

في الانتفــاع بخدماتــه مــن جميــع مناطــق المملكــة الأخــرى، وإن المســاواة هنــا لا 

تعنــي المســاواة المطلقــة، بــل المســاوة النســبية بــن الأفــراد المتســاوين في المراكــز 

القانونيــة الذيــن توفــرت فيهــم شروط الانتفــاع بالمرفــق الوقفــي.

	3 ــى . ــل والتغيــر، حت ــة نظــام المرفــق العــام الوقفــي للتعدي ــدأ أو قاعــدة قابلي مب

ــة،  ــن الموقوف ــتبدال الع ــه اس ــف ومنع ــة شرط الواق ــر مخالف ــى الأم ــو اقت ل

ــا: ــارات، منه ــدأ عــددًا مــن الاعتب ويقتــي وجــود هــذا المب

أ- تحقيق ديمومة واستمرارية الوقف صدقةً جاريةً.

ــة أساســية  ــاء بحاجــات عام ــي إنمــا يســتهدف الوف ــام الوقف ــق الع ب- أن المرف

لفئــات عريضــة مــن المواطنــن، وأن جمــوده عــن مســايرة تطــورات العــر واكتشــافاته 

ــه ويعطــل مقصــوده وحكمــة  ــدة يــر بفكرت ــة الجدي ــة الإنتاجي وطرقــه وأســاليبه الفني

مشروعيتــه التســليم بمبــدأ قابليــة النظــام الأســاس واللائحــة الداخليــة للمرفــق الوقفــي 

ــة عــى ذلــك أنّ وقــف عــن  ــات العــر، ومــن الأمثل للتعديــل والتغيــر بحســب متطلب

زبيــدة لســقيا الحجــاج والمعتمريــن في مدينتــي جــدة ومكــة المكرمــة كونــه مرفقًــا عامًــا 

وقفيًّــا صناعيًّــا وتجاريًّــا لم يعــد بلائحتــه ونظــام إنشــائه وشروط وقفــه ملائمـًـا لمتطلبــات 

العــر، فيلــزم إخضاعــه لمبــدأ قابليــة نظامــه الأســاس للتعديــل والتغيــر.
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فهــذه المبــادئ أو القواعــد الثــاث المســتمدة مــن أحــكام القانــون العام، يلــزم إخضاع 

المرافــق العامــة الوقفيــة في ســرها وتشــغيلها لهــا، كــا يلــزم إخضــاع المنازعــات المتصلــة 

بها لاختصــاص القضــاء الإداري.

ثالثًا: المرافق العامة الوقفية المهنية:

ليــس مــن المتصــور مــن وجهــة نظــر الباحــث إنشــاء مرافــق عامــة مهنيــة؛ أي نقابــات 

ــم،  ــن وغيره ــن والمحام ــة والمهندس ــاء والصيادل ــل: الأطب ــرة، مث ــن الح ــاب المه لأصح

بحيــث يكــون لــكل نقابــة ســلطة تنظيــم المهنــة وضبــط ممارســتها، وتمثــل أعضائهــا أمــام 

أجهــزة الدولــة، والمحافظــة عــى مصالحهــم وحقوقهــم، ووضــع لوائــح لآداب وواجبــات 

المهنــة، وينبنــي هــذا الرفــض عــى الاعتبــارات التاليــة:

	1 أن المرفــق العــام الوقفــي المعنــي بالدراســة في هــذا البحــث مرفــق خدمــي أو .

اســتثماري لصالــح الموقــوف عليهــم إن وجــدوا، أو بكونــه جهــة برعايــة أي جهــة 

نفــع عــام.

	2 ــة . ــة مهن ــط ممارس ــام ضب ــولى مه ــم إداري يت ــا تنظي ــة فإنه ــة المهني ــا النقاب أم

معينــة، ولا يتــولى بنفســه ممارســة هــذه المهنــة أو تقديــم خدمــات عينيــة 

لأعضائهــا، وإنمــا هــو فقــط مراقــب وموجــه ومنظــم لحســن ممارســة أصحــاب 

ــم. ــة لمهنته المهن

	3 مــع التنبيــه عــى أن النقابــة إن أنشــأت صنــدوق معاشــات التقاعــد لأعضائهــا، .

ــا لتقديــم الخدمــات الصحيــة والترفيهيــة  أو أنشــأت مستشــفى أو ناديًــا اجتماعيًّ

والاجتماعيــة، وموّلــت هــذه الأنشــطة مــن أموالهــا الخاصــة؛ أمكــن كــون هــذا 

ــا. النشــاط مرفقًــا وقفيًّ
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المبحث الثالث

التنظيم الإداري للمرفق العام الوقفي
يقصــد بالتنظيــم الإداري للمرفــق العــام الوقفــي))): مجموعــة القواعــد الإداريــة التــي 

يســر عليهــا المرفــق العــام الوقفــي بعــد إنشــائه، ومــن أبــرزه هــذه القواعــد:

	1 تبعيــة المرفــق الوقفــي للهيئــة العامــة للأوقــاف واســتقلاليته بشــخصية معنويــة .

مســتقلة.

	2 أســلوب اســتغلال المرفــق العــام الوقفــي، وهــل ســيدار بأســلوب احتــكار الهيئــة .

العامــة للأوقــاف لنشــاطه، أم أنــه ســيدار بأســلوب المنافســة الحــرة.

	3 القواعــد التــي تتبــع في تعيــن وترقيــة وعــزل عــال المرفــق وتأديبهــم، وتحديــد .

الســلطة المختصــة بذلــك.

	4 السلطة المختصة بإصدار اللوائح الداخلية والتنظيمية للمرفق الوقفي..

	5 صفــة المرفــق العــام الوقفــي ومركــزه القانــوني، وهــل يدخــل في عــداد المرفــق .

المحــي الــذي تقــوم عــى إدارتــه مديريــات الأوقــاف المحليــة نيابــة عــن الهيئــة 

ــة، أم يدخــل في  ــة المركزي ــة للأوقــاف وتحــت إشراف الســلطات الحكومي العام

عــداد المرفــق الوطنــي.

	6 ــار . ــي ذات إط ــل ه ــي، وه ــام الوقف ــق الع ــا المرف ــي يؤديه ــة الت ــة الخدم طبيع

ــي شــامل  ــون إقليم ــم، أم ذات إطــار ومضم ــوف عليه ــون خــاص بالموق ومضم

لســكان الإقليــم  وخاضــع لاحتياجــات ورغبــات الســكان، أم أنــه يحقــق حاجــات 

ــة. ــكل مواطنــي الدول عامــة ل

))) اســتنباط واقتبــاس مــن: أ.د. ســليما الطــاوي، مبــادئ القانــون الإداري، الكتــاب الثــاني، نظريــة المرفــق العــام والإدارة العامــة، ص 32 

ومــا بعدهــا، ومــن أ.د. محمــد محمــود حافــظ، نظريــة المرفــق العــام، ص 123 ومــا بعدهــا، ومــن: أ.د. وحيــد رأفــت، مذكــرات في القانــون 

الإداري، بــدون نــاشر، 1938م، ص 195 ومــا بعدهــا، ومــن أ.د. طعيمــة الجــرف، القانــون الإداري، مكتبــة القاهــرة الحديثــة، 1963م، ص 111 

ومــا بعدهــا، ومــن أ.د. فــؤاد العطــار، القانــون الإداري، دار النهضــة العربيــة بالقاهــرة، 1972م، ص 193 ومــا بعدهــا، ومــن: د. حاتــم عــي 

لبيــب جــر، في نظريــة الخطــأ المرفقــي، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة، 1968، ص 157 ومــا 

بعدهــا.
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أمــا النظــام القانــوني للمرفــق العــام الوقفــي فإنــه بحكــم طبيعتــه الخاصــة، وبحكــم 

ــم  ــن ه ــم وم ــوف عليه ــم الموق ــة تع ــأ في الأصــل اســتجابة لحاجــات جماعي ــه ينش كون

عــى شــاكلتهم مــن المســتحقين للــر؛ تحقيقًــا للمحصلــة الجماعيــة، بحكــم كونــه يخضــع 

لإشراف الهيئــة العامــة للأوقــاف، ســواء بصفــة مبــاشرة أم غــر مبــاشرة، فإنــه ولأجــل 

هــذه الاعتبــارات يجــب أن يختــص بنظــام قانــوني خــاص يميــزه عــن المرافــق العامــة 

الإداريــة والاقتصاديــة والمهنيــة والوطنيــة والمحليــة وغيرهــا مــن أنــواع المرافــق العامــة))).

ــم الإداري  ــث عــن التنظي ــن بالحدي ــن خــال مطلب ــى هــذا المبحــث م وســوف يعن

للمرفــق العــام الوقفــي، وعــن النظــام القانــوني المقــرح لــه، منتهجًــا في بحــث هذيــن 

المطلبــن المنهــج العلمــي الاســتنباطي القائــم عــى القيــاس والاســتنتاج؛ نظــراً إلى انعــدام 

الدراســات الســابقة في هذيــن الموضوعــن.

المطلب الأول: التنظيم الإداري للمرافق العامة الوقفية:
ــاف،  ــة للأوق ــة العام ــه الهيئ ــوم ب ــه وتق ــي نشــاط خــري تقيم ــام الوقف ــق الع المرف

ويهــدف إلى تحقيــق حاجــات عامــة تتصــل بإحــدى المصالــح العامــة للموقــوف عليهــم 

التــي تعــرف بهــا الدولــة بأنهــا حاجــات عامــة لا تســتطيع الأوقــاف الفرديــة الخاصــة 

ــا أو توفيرهــا. تحقيقه

مثــال ذلــك: مستشــفيات عــاج السرطــان بالمجــان، ومراكــز تأهيــل المعوقــن، فــإن 

المرفــق العــام الوقفــي بجــب أن يحتــوي عــى العنــاصر التاليــة:

	1 كونه مشروعًا خيرياً ذا نفع عام..

	2 كونه مقامًا بأموال الأوقاف..

	3 كونه محققًا لمصالح عامة تقر لها الدولة لصفة الحاجات العامة..

))) راجــع في النظــام القانــوني للمرفــق العــام: أ.د. ســليمان الطــاوي، الوجيــز في القانــون الإداري، القاهــرة، 1979م، وراجــع كذلــك: أ.د. 

عبــد الغنــي بســيوني، النظريــة العامــة في القانــون الإداري، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، 2003م، ص 111 ومــا بعدهــا، وراجــع كذلــك: د. عبــد 

الفتــاح أبــو ليــل، الوجيــز في القانــون الإداري، دار النهضــة العربيــة بالقاهــرة، 2000م، ص 79 ومــا بعدهــا.
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	4 كونه خاضعًا للسلطة التي أنشأته أو من ينوب عنها..

معالم التنظيم الإداري للمرفق العام الوقفي:
ــالم أو  ــدة مع ــز بع ــب أن يتمي ــي يج ــام الوقف ــق الع ــة أن المرف ــذه الدراس ــرى ه ت

ــي: ــالم ه ــذه المع ــه، وه ــه وامتيازات ــة علي ــأته والرقاب ــط بنش ــص ترتب خصائ

1- استهداف الشأن العام))):
حيــث يلــزم أن يكــون الغــرض مــن إنشــائه هــو تحقيق النفــع العــام وإشــباع الحاجات 

العامــة لجماعــة الموقــوف عليهــم، ســواء في ذلــك النفــع المــادي؛ كمــد الموقــوف عليهــم 

بالميــاه المحــاة، أو النفــع المعنــوي؛ كتوفــر خدمــة العــاج المجــاني مــن الأمــراض المزمنــة 

أو المســتعصية للمعوزيــن مــن الفقــراء.

فالنفــع العــام مــن أهــم المعــالم أو الخصائــص المميــزة للمرفــق العــام الوقفــي، حتــى 

لــو حقــق المرفــق الوقفــي بعــض العوائــد الماليــة لقــاء تقديــم خدماتــه لبعــض الموقــوف 

عليهــم، طالمــا أنــه لا يســعى إلى كســب عوائــد ماليــة.

2- عنصر الإدارة:
تقــوم الهيئــة العامــة للأوقــاف أو جمعيــة جماعــة الواقفــن عنــد عــدم وجــود الهيئــة 

بإنشــاء المرفــق العــام الوقفــي وإخضــاع نشــاطه لإشرافهــا ورقابتهــا، وتوجيهاتهــا ضمانـًـا 

لعــدم انحرافــه عــن أغــراض إنشــائه.

3- تمتع إدارة المرفق العام الوقفي بامتيازات السلطة العامة:
وذلــك بمــا يتــاءم مــع الطبيعــة الخاصــة بــكل مرفــق، والنظــام القانــوني الداخــي 

الــذي يحكمــه وتتمتــع جهــة الإدارة بتلــك الامتيــازات مــن لحظــة إنشــاء المرفــق العــام 

ــه. الوقفــي إلى لحظــة إلغائــه أو تعديــل نشــاطه، أو التــرف في أموال

))) راجــع في اســتنتاج واســتنباط هــذه المعــالم كلًا مــن: أ.د. ســعاد الشرقــاوي، القانــون الإداري، دار النهضــة العربيــة بالقاهــرة، 1995م، ص 

150 ومــا بعدهــا، ومــن لــدن: أ.د. محمــود حافــظ، المرافــق العامــة، دار النهضــة العربيــة بالقاهــرة، 1982م، ص 91 ومــا بعدهــا، ومــن لــدن: 

أ.د. مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، القانــون الإداري، الــدار الجامعيــة للنــر، 1992م، ص 106 ومــا بعدهــا.
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4- تمتــع المرفــق العــام الوقفــي بالشــخصية المعنويــة والذمــة الماليــة 
ــه الحــق  ــه، بحيــث يكــون ل ــة وعــن الهيئــة المنشــئة ل المســتقلة عــن الدول

ــي: فيمــا يل
أ.   الاستقلال بإيرادته ومصروفاته، والاحتفاظ بفائض إيرادته.

ب.   قبول الهبات والوصايا والوقف عليه.

ج.   حق التعاقد والتقاضي مدعياً ومدعى عليه.

د.   تحمل المسؤولية عن أفعاله الضارة بغير المتعلقة بنشاطه.

هـ.   حق التمتع بالاسم والموطن المستقل.

و.   خضوعه لنظام قانوني متميز يتناسب مع طبيعة أهدافه.

ح للمرفق العام الوقفي: المطلب الثاني: النظام القانون المقتر
ــل  ــة خاصــة، ويحصــل تموي ــام الوقفــي يمــارس نشــاطاً ذا طبيع ــا كان المرفــق الع لم

إنشــائه وتشــغيله مــن أمــوال الأوقــاف؛ فإنــه يتطلــب أن تحكمــه مجموعــة خاصــة مــن 

القواعــد والمبــادئ القانونيــة اللازمــة لإنشــائه وتنظيمــه وإلغائــه، وضبــط ســره وتشــغيله، 

قــد تتوافــق وقــد تختلــف مــع النظــام القانــوني للمرافــق العامــة غــر الوقفيــة.

ــث  ــرة متطــورة وغــر منضبطــة، بحي ــا فك ــام بطبيعته ــق الع ــرة المرف ــت فك وإذا كان

يصعــب الوقــوف عــى جميــع جوانبهــا مــن الوهلــة الأولى؛ نظــراً إلى الخــاف الجــاري 

بــن علــاء القانــون الإداري حــول مــا إذا كان المرفــق العــام جهــازاً إداريــاً منوطــاً بــه 

تســيير نشــاط ذي نفــع عــام، أو كان متمثــاً في النشــاط الإداري أو الاقتصــادي أو 

الاجتماعــي الــذي يهــدف إلى تحقيــق النفــع العــام، أو بعبــارة أخــرى: هــو ذلــك النشــاط 

المحقــق للنفــع العــام الــذي تبــاشره هيئــة عامــة.

فــإن المرفــق العــام الوقفــي مــن وجهــة نظــر الباحــث، ونظــراً إلى طبيعتــه الخاصــة 

مــن حيــث تمويــل إنشــائه وتشــغيله وإدارتــه ونوعيــة المنتفعــن مــن منافعه يجــب خضوعه 
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لنظــام قانــوني خــاص يميــزه عــن أنــواع المرافــق العامــة والهيئــات الخاصــة الأخــرى، 

ــوني يراعــي  ــام والخــاص، نظــام قان نظــام يجمــع ويمــزج بــن أحــكام القانونــن الع

الاعتبــارات التاليــة:

	1 طبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق العام الوقفي..

	2 ــا . ــي، وكونه ــق الوقف ــاط المرف ــة لنش ــة والمراقب ــة المهيمن ــة الإداري ــة الجه طبيع

ــه  ــاف أو مــن تنيب ــة للأوق ــة العام ــة - الهيئ إحــدى الســلطات العامــة في الدول

ــا -. عنه

	3 طبيعة الغرض الذي أنشئ المرفق الوقفي لتحقيقه..

	4 طبيعة جماعة المنتفعين من خدمات المرفق الوقفي..

ولا يمنــع المرفــق العــام الوقفــي أن يخضــع لنظــام قانــوني خــاص يمــزج بــن قواعــد 

ــة عــى  ــا القانوني ــام والخــاص؛ فــإن المرافــق العامــة لا تســر في نظمه ــن الع القانون

ــة،  ــد العام ــض القواع ــا بع ــع بينه ــن تجم ــدة، ولك ــة واح ــدار بطريق ــد، ولا ت ــط واح نم

وينفــرد كل نــوع منهــا بقواعــده الخاصــة))).

اعتبارات خضوع المرفق العام الوقفي لنظام قانوني خاص:
إن المرفــق العــام الوقفــي بحكــم كونــه ينشــأ اســتجابة للحاجــات الجماعيــة للموقــوف 

ــاف،  ــوال الأوق ــر بأم ــأ ويس ــه ينش ــم كون ــذات، وبحك ــف لا بال ــن بالوص ــم المعين عليه

وبحكــم كونــه يخضــع لإشراف ورقابــة الهيئــة العامــة للأوقــاف، يجــب أن يختــص بنظــام 

قانــوني خــاص يجعلــه مختلفًــا ومتميــزاً عــن أنــواع المرافــق العامــة الأخــرى والهيئــات 

والمؤسســات العاملــة في مجــال نشــاطه.

هنــاك ثلاثــة اعتبــارات رئيســة للــزوم خضــوع المرفــق العــام الوقفــي لنظــام قانــوني 

خــاص، هــي:

))) راجــع في ذات المعنــى: أ.د. عبــد الغنــي بســيوني، النظريــة العامــة في القانــون الإداري، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، 2003م، ص 117 ومــا 

بعدهــا، وراجــع: د. محمــود أبــو الســعود حبيــب، القانــون الإداري، مطبعــة الإيمــان بالقاهــرة، ص 278 بتــرف.
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	1 اعتبارات إنشائه..

	2 اعتبارات تشغيله وتسييره..

	3 اعتبارات إلغائه، وفي بيان هذه الاعتبارات أقول:.

أولاً: اعتبارات الإنشاء:
يتطلــب إنشــاء المرفــق العــام الوقفــي اعترافـًـا مــن دولــة الوقــف بوجــود خدمــة عامــة 

ذات نفــع عــام للموقــوف عليهــم واجبــة الإشــباع عــن طريــق الهيئــة العامــة للأوقــاف، 

مــع الترخيــص للهيئــة باســتعمال وســائل النظــام العــام في إنشــاء المرفــق الــذي يتــولى 

تحقيــق هــذه الحاجــة في نطــاق جغــرافي معــن، ســواء أكان عــى المســتوى الوطنــي، أم 

عــى المســتوى المناطقــي))).

ومــع الاعــراف والترخيــص يتطلــب إنشــاء المرفــق العــام الوقــف أمريــن أساســن، 

هــا:

	1 الترخيــص للهيئــة العامــة للأوقــاف بوضــع النظــام الأســاس للمرفــق الوقفــي بمــا .

يتيــح لهــا إدارتــه والرقابــة عليــه.

	2 ــال . ــن م ــة م ــدى الهيئ ــغيل ل ــاء والتش ــات الإنش ــازم لعملي ــل ال ــر التموي توف

الأوقــاف.

ثانياً: اعتبارات التشغيل والتسيير:
إن تنظيــم المرفــق العــام الوقفــي، أي تشــغيله وتســييره يتطلــب إيجــاد مجموعــة مــن 

القواعــد النظاميــة التــي يســر عليهــا المرفــق بعــد إنشــائه، التــي تعنــى ببيــان وتحديــد 

ــه  ــي لعمال ــع النظام ــه، والوض ــة علي ــزة الإشراف والرقاب ــه وأجه ــة بإدارت ــة المعني الجه

ومســتخدميه، والنظــام المــالي لــه، وهــذه القواعــد هــي التــي ســتبين مــدى تبعيــة المرفــق 

ــة  ــة المالي ــة والذم ــخصية المعنوي ــه بالش ــدى تمتع ــاف وم ــة للأوق ــة العام ــي للهيئ الوقف

المســتقلة.
ــة؛ كالريــاض، أو جــازان، أو  ــة الســعودية، أو عــى مســتوى منطقــة معين ــاً يكــون نطــاق الجغــرافي عــى مســتوى المملكــة العربي ))) أي مث

ــم. القصي
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ثالثاً: اعتبارات إلغاء المرفق العام الوقفي:
يعنــي إلغــاء المرفــق العــام الوقفــي: وضــع حــد زمــاني لنشــاط هــذا المرفــق، بحيــث 

ــون للســلطة  ــي أن يك ــوغ هــذا الحــد الزمــاني، ومــن الطبيع يتوقــف هــذا النشــاط ببل

التــي تولــت عمليــة الإنشــاء الاختصــاص في إصــدار قــرار الإلغــاء، وأن يتبــع في عمليــة 

الإلغــاء نفــس الطريقــة المتبعــة في الإنشــاء.

أساليب إدارة المرفق العام الوقفي:
إذا كان للهيئــة العامــة للأوقــاف الســلطة التقديريــة الكاملــة في مجــال إنشــاء وإلغــاء 

ــار  ــا في اختي ــة ذاته ــلطة التقديري ــذه الس ــع به ــا لا تتمت ــي؛ فإنه ــام الوقف ــق الع المرف

أســلوب إدارة المرفــق الوقفــي، حيــث يتحكــم في تحديــد هــذا الأســلوب مجموعــة مــن 

العوامــل، أهمهــا:

	1 طبيعة نشاط المرفق..

	2 شروط الواقفين..

	3 مصالح الموقوف عليهم..

	4 القيود التي تضعها السلطات العامة المركزية والمحلية على نشاط المرفق..

5.   المبادئ العامة الضابطة لنشاط المرافق العام، وعلى الأخص منها:

ــرد  ــذي يف ــدأ ال ــو المب ــراد، وه ــام واضط ــي بانتظ ــق الوقف ــر المرف ــدأ س أ.   مب

عــى الســلطة المســؤولة عنــه بــأن تســتمر في إدارتــه دون انقطــاع، ومهــا كانــت 

الصعوبــات التــي تواجهــه، حيــث يعــد توقفــه عــن إشــباع الحاجــات التــي أنشــئ 

مــن أجــل إشــباعها للموقــوف عليهــم بمثابــة إنكار لهــذه الحاجــات، يلحــق أضرارًا 

بالمنتفعــن، ويحمــل ســلطة الإدارة مســؤولية التعويــض عــن هــذه الأضرار، ويمكــن 

مقاضاتهــا عــى ذلــك أمــام المحاكــم المختصــة.

ب.   مبــدأ تحريــم الإضراب أو التوقــف المؤقــت عــن العمــل عــى عــال المرفــق 

الوقفــي أيًــا كان ســبب هــذا الإضراب.
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ج.   مبــدأ عــدم قابليــة أمــوال المرفــق العــام الوقفــي للحجــز عليهــا أو بيعهــا أيـًـا 

كانــت أســباب هــذا الحجــز أو البيــع.

د.   مبــدأ المســاواة بــن جميــع المنتفعــن مــن خدمــات المرفــق الوقفــي في الانتفاع 

بخدماتــه دون تفرقة.

هـــ.   مبــدأ قابليــة نشــاط المرفــق الوقفــي للتغيــر والتبديــل بحســب مقتضيــات 

حاجــات المنتفعــن مــن خدمــات.

الخاتمة والتوصيات
في ختــام هــذا البحــث يتبــن للقــارئ الكريــم أن فكــرة المرفــق العــام فكــرة متطــورة، 

مــرت بعــدة مراحــل، وتطــورت بمتغــرات الحيــاة وحاجــة المجتمــع.

ــا في  ــة، ومحظــور وقوعه ــة عام ــة ملكي ــا مملوك ــة أحــكام: أنه ــق العام ــذه المراف وله

الملكيــة الخاصــة، وتســاوي بــن جميــع الأفــراد في الانتفــاع بهــا، وورود حــق الاختصــاص 

بالانتفــاع المبــاشر بهــا لــكل مــن ســبق إليهــا، دون الحــق في تملــك رقبتهــا، وحــق الدولــة 

في تنظيــم طريقــة الاســتفادة -الانتفــاع- بهــا وفقًــا للغــرض الــذي أعــدت لــه.

ــة  ــر أو بعلاق ــم أو بس ــل بتنظي ــي تتص ــون الإداري الت ــد القان ــا قواع ــق فيه وتطب

ــة. ــق العام ــع المراف ــراد م الأف

ــي عــى  ــام الوقف ــق الع ــح المرف ــن إطــاق مصطل ــع م ــا يمن ــه لا يوجــد م ــن أن وتب

ــة. ــر العام ــات ال جه

وميــز المرفــق الوقفــي عنــاصر مــن أهمهــا: التبعيــة المبــاشرة لإحــدى ســلطات الدولــة، 

ــذي يحكــم  ــه، والنظــام القانــوني الخــاص ال ــذي أنشــئ مــن أجل والهــدف والغــرض ال

إنشــاءه ونشــاطه.

ويتركــب العنــر الممَُيِّــز للمرفــق العــام الوقفــي عــن غــره مــن مرافــق الدولــة مــن 

أربعــة عنــاصر فرعيــة هــي: تبعيتــه للهيئــة العامــة للأوقــاف، تمويلــه الخــاص مــن ريــع 

الأوقــاف الموقوفــة عليــه، مجانيــة الخدمــات التــي يقدمهــا للأفــراد، اســتهدافه لتحقيــق 
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النفــع العــام.

ــة  ــة الإداري ــق العام ــن المراف ــة م ــة الوقفي ــق العام ــز المراف ــر تميي ــن أهــم معاي وم

ــي  ــروع الوقف ــأة أو الم ــاس للمنش ــام الأس ــص في النظ ــود ن ــة وج ــة العام والاقتصادي

يحــدد طبيعــة نشــاط هــذا المــروع أو صفتــه، ويفصــح عــن كونــه مرفقًــا عامًــا وقفيًــا، 

مــع التأكيــد عــى أن هــذا النظــام يجمــع بــن قواعــد الفقــه الإســامي للوقــف وبــن 

ــة. ــق العام ــون الإداري للمراف ــد القان قواع

التوصيات:
	1 تشــجيع الواقفــن عــى إنشــاء مرافــق وقفيــة عامــة بِسَــنِّ أنظمــة مرنــة تســهل .

ممارســة نشــاط هــذه المرافــق العامــة.

	2 عــدم اعتبــار المرافــق العامــة الوقفيــة مرافــق إداريــة ســيادية؛ لكونهــا لا صلــة .

ــلطة  ــا الس ــع فيه ــي لا تخض ــال الت ــة الأع ــي طائف ــيادة، فه ــال الس ــا بأع له

ــاء الإداري. ــة القض ــا لرقاب ــة به ــة القائم التنفيذي

	3 ــم نشــاط . ــه مــن صمي أن يمــارس المرفــق العــام الوقفــي نشــاطاً يكــون في ذات

ــة. الدول

	4 ــة أو . ــة اقتصادي ــاطها ذا طبيع ــون نش ــة أن يك ــة الوقفي ــق العام ــاح للمراف أن يت

ــة. اســتثمارية غــر خدمي

	5 ــاء . ــث الإنش ــن حي ــوني خــاص م ــي لنظــام قان ــام الوقف ــق الع أن يخضــع المرف

ــاء. ــغيل والإلغ والتش

	6 أن تراعــي أســاليب إدارة المرفــق العــام الوقفــي طبيعــة نشــاط المرفــق وشروط .

ــي  ــود الت ــة والقي ــة الوقفي ــة الوثيق ــم وصيغ ــوف عليه ــح الموق ــن ومصال الواقف

ــة عــى نشــاط المرفــق. ــة والمحلي تضعهــا الســلطات العامــة المركزي

قائمة المصادر والمراجع
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‐ أ.د. ســليمان محمــد الطــاوي، مبــادئ القانــون الإداري، دراســة مقارنــة، القاهرة، 	

1973م

‐ أ.د. أحمــد عيســاوي وآخــرون، منهــج البحــث في العلــوم الإســامية، دار الكتــاب 	

الحديــث، عــان، الأردن

‐ أ.د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1995م 	

‐ أ.د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، القاهرة، 1979م 	

‐ ــادئ القانــون الإداري، دار الفكــر العــربي بالقاهــرة، 	 أ.د. ســليمان الطــاوي، مب

1979م، الكتــاب الثــاني

‐ أ.د. ســليمان محمــد الطــاوي، الوجيــز في القانــوني الإداري، دار الفكــر العــربي، 	

1980م

‐ أ.د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، القاهرة، 1978م	

‐ أ.د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، 1963م	

‐ أ.د. عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية	

‐ أ.د. عبــد الغنــي بســيوني، النظريــة العامــة في القانــون الإداري، منشــأة المعــارف 	

بالإســكندرية، 2003م 

‐ أ.د. عطيــة عبــد الحليــم صقــر، الوقــف ودوره في تمويــل المرافــق العامــة الخدميــة 	

عنــد عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الثالــث للأوقــاف 

بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة

‐ أ.د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1977م	

‐ أ.د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1972م	

‐ ــة 	 ــة الجامعي ــات والمعرف ــون الإداري، دار المطبوع ــو، القان أ.د. ماجــد راغــب الحل

ــكندرية بالإس
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‐ ــون الإداري، منشــورات 	 ــادئ وأحــكام القان ــد الوهــاب، مب أ.د. محمــد رفعــت عب

ــروت، 2002م ــة، ب ــي الحقوقي الحلب

‐ أ.د. محمــد فــؤاد مهنــا، مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري، دار المعــارف بمــر، 	

1978م

‐ أ.د. محمــد فــؤاد مهنــا، مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري، مؤسســة شــباب 	

بالإســكندرية الجامعــة 

‐ أ.د. محمود حافظ، المرافق العامة، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1982م 	

‐ أ.د. محمود حافظ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1992م	

‐ أ.د. مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، الدار الجامعية للنشر، 1992م	

‐ أ.د. وحيد رأفت، مذكرات في القانون الإداري، بدون ناشر، 1938م	

‐ ــرآن 	 ــة الق ــراء، مكتب ــن الف ــن الحس ــد ب ــى محم ــو يع ــلطانية، أب ــكام الس الأح

بالقاهــرة

‐ الأحكام السلطانية للمارودي، دار الكتاب العربي، بيروت	

‐ الأســتاذ محمــد ســعيد محمــد البغــدادي، المــال العــام وأحكامــه في الفقــه 	

2008م مــر،  البصائــر،  دار  ماجســتير،  رســالة  الإســامي، 

‐ الأنظمــة والقــرارات الإداريــة المتعلقــة بالأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية، 	

إعــداد شركــة الخضــري والهــزاع )محامــون ومستشــارون(، إشراف فيصــل بــن 

محمــد الخضــري، غرفــة الشرقيــة، لجنــة الأوقــاف، الطبعــة الثانيــة، 1437هـــ 

‐ تفســر القــرآن العظيــم، للإمــام الحافــظ أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر 	

ــاب العــربي، بــروت،  ــم زهــوة، دار الكت ــن إبراهي ــة: أحمــد ب الدمشــقي، مراجع

ــة ــة الثاني 1427هـــ/2006م، الطبع

‐ حاشية ابن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت	
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‐ د. إبراهيــم البيومــي غانــم، الأوقــاف والسياســة في مــر، دار الــروق بالقاهرة، 	

1998م

‐ ــع، 	 ــر والتوزي ــاح للن ــة الف ــون الإداري، مكتب ــاض، القان ــه الفي ــم ط د. إبراهي

ــت الكوي

‐ د. أحمــد حســن الرفاعــي، مناهــج البحــث العلمــي، دار وائــل للطباعــة والنــر، 	

عــان، الأردن، 1998م

‐ ــة 	 ــة مقارن ــام، دراس ــام الإدارة في الإس ــة، نظ ــب طبلي ــد القط ــب محم د. القط

ــرة، 1978م ــربي بالقاه ــر الع ــاصرة، دار الفك ــم المع بالنظ

‐ د. حاتــم عــي لبيــب جــر، في نظريــة الخطــأ المرفقــي، دراســة مقارنــة، رســالة 	

ــة الحقــوق جامعــة القاهــرة، 1968م ــوراه مقدمــة إلى كلي دكت

‐ د. حســن محمــد عواضــه، المبــادئ الأساســية للقانــون الإداري، المؤسســة الجامعــة 	

للدراســات والنــر والتوزيــع، بــروت، 1997م

‐ د. خالــد خليــل الظاهــر، النظــام الإداري، مكتبــة القانــون والاقتصــاد بالريــاض، 	

2009م

‐ ــة 	 ــات الجامعي ــون الإداري، دار المطبوع ــول القان ــن، أص ــال الدي ــامي ج د. س

1996م بالإســكندرية، 

‐ د. عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، دراسة تطبيقية، القاهرة، 2005م	

‐ ــة 	 ــة العربي ــون الإداري، دار النهض ــز في القان ــل، الوجي ــو لي ــاح أب ــد الفت د. عب

2000م بالقاهــرة، 

‐ د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري	

‐ د. عــي محيــي الديــن القــره داغــي، المقدمــة في المــال والاقتصــاد والملكيــة والعقد، 	

دار البشــائر الإســامية، بيروت، لبنــان، 2009م
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‐ د. غســان مدحــت خــر الديــن، مدخــل في القانــون الإداري، دار الرايــة للنــر، 	

عــان، الأردن، 2013م

‐ ــوان المطبوعــات 	 ــي، دي ــة والبحــث العلم ــز في المنهجي ــس، الوجي د. فاضــي إدري

ــر، ط2 ــة بالجزائ الجامعي

‐ د. مجيــدة الزيــاني، مدونــة الأوقــاف المغربيــة، دار الأمــان، الربــاط، 1435هـــ، ص 	

41، والكتــاب مــن منشــورات الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت

‐ ــورات 	 ــون الإداري، منش ــكام القان ــادئ وأح ــاب، مب ــد الوه ــت عب ــد رفع د. محم

ــة ــي الحقوقي الحلب

‐ د. محمــد فــاروق عبــد اللــه، نظريــة المرفــق العــام في القانــون الجزائــري بــن 	

المفهومــن التقليــدي والاشــراكي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة بالجزائــر، 1987م

‐ د. محمود أبو السعود حبيب، القانون الإداري، مطبعة الإيمان بالقاهرة 	

‐ د. محمــود محمــد حافــظ، نظريــة المرفــق العــام، دروس لطلبــة دبلــوم القانــون 	

العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة لعــام 1964م

‐ د. منــذر عبــد الكريــم القضــاة، أحــكام الوقــف، دراســة قانونيــة فقهيــة مقارنــة 	

بــن الشريعــة والقانــون، دار الثقافــة للنــر، عــان، الأردن، 2011م/1432هـــ

‐ د. هــاني عــي الطهــراوي، القانــون الإداري، دار الثقافــة للنــر، عــان، الأردن، 	

2006م

‐ سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخران، المكتبة الثقافية، بيروت	

‐ القانــون الاسترشــادي للوقــف، النســخة التجريبيــة، مــن إصــدارات الأمانــة العامة 	

للأوقــاف بدولــة الكويــت، الطبعــة الأولى، 2014م، مكتبــة الكويــت الوطنيــة للنــر

لسان العرب، ابن منظور

المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن مفلــح، تحقيــق: زهــر 
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الشــاويش، المكتب الإســامي 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة بالهرم، مصر

المصباح المنير، أحمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت، 1997م

ــة الريــاض  ــه محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، مكتب ــد الل المغنــي، لأبي عب

ــة الحديث

مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، دار إحياء الكتب العربية، بيروت

موســوعة قوانــن الوقــف في مــر، إعــداد: عــي عيــى عــي الســيد، مطابــع دار 

ــارف بمــر، 2014م المع

موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية

نهاية المحتاج، محمد بن أحمد الرملي، مطابع مصطفى الحلبي، مصر، 1386م


